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  لجنة القانون الدولي
  الدورة الثالثة والستون

  يونيـه / حزيـران  ٣ -أبريل  / نيسان ٢٦جنيف،  
        ٢٠١١أغسطس / آب١٢ -يوليه / تموز٤و 

  التحفظات على المعاهدات
  التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات

  
  إضافة

وريـــا يـــة كجمهور: تـــضم هـــذه الإضـــافة الـــردود الخطيـــة الـــواردة مـــن الـــدول التاليـــة  
 الـشمالية   أيرلنـدا ؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و      )٢٠١١فبراير  / شباط ١٥المؤرخ   الرد(
ــباط٢٣( ــر/ شـ ــسا )فبرايـ ــارس/ آذار٤(؛ وفرنـ ــا)مـ ــارس/ آذار١٧ (؛ وماليزيـ ــدا )مـ ؛ ونيوزيلنـ
  ).مارس/آذار ٢٣(
  

  التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات  -ثانياً   
  لاحظات العامة التعليقات والم  -ألف   

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

ــة          - ١ ــة ودق ــى نوعي ــا الخــاص عل ــة ومقرره ــئ مجــددا اللجن ــسا أن تهن ــود فرن ــة، ت في البداي
وبالفعـل، يُنتظـر أن يكـون دليـل الممارسـة بـشأن       . الأعمـال المـضطلع بهـا بـشأن هـذا الموضـوع      

  . الدولية والمنظماتالتحفظات على المعاهدات أداة عملية أساسية للدول
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[...]  
وتابعت فرنسا باهتمام كبير جدا أعمال اللجنـة بـشأن هـذا الموضـوع وقـدمت طـوال                    - ٢

ــة العامــة     ــسادسة للجمعي ــة ال ــه ملاحظــات شــفوية في اللجن ــرة النظــر في وردا علــى الطلــب  . فت
السالف الـذكر، سـيجد الأمـين العـام أدنـاه تعليقـات وملاحظـات فرنـسا بـشأن نـص مـشاريع              

وجيهيــة الــذي يــشكل دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات، والــذي المبــادئ الت
  .٢٠١٠اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى في عام 

[...]  
ــد هــذه       - ٣ ــضروري، بع ــن ال ــسا أن م ــرى فرن ــسنوات الخمــس عــشرة مــن العمــل،    وت ال
قــات الــتي قدمتــها في اللجنــة الــسادسة وبالتعلي) أولا(تــذكّر بتقييمهــا العــام لــدليل الممارســة  أن

  ).ثانيا(اريع المبادئ التوجيهية بشأن بعض مش
  

  ملاحظات عامة  - أولا   
ــانون          - ٤ ــا لق ــة فيين ــتي تظــل متمــسكة بنظــام التحفظــات المكــرس باتفاقي ــسا، ال ــسر فرن ي

، أن لجنـة القـانون الـدولي قـد قـررت تـبني ذلـك النظـام مـن أجـل سـد                       ١٩٦٩المعاهدات لعـام    
اســبا لجميــع أنــواع المعاهــدات،  تــه دون التخلــي عنــه لأن نظــام فيينــا يبــدو، في الواقــع، من  ثغرا
ولذا فإن دليـل    . كان موضوعها أو الغرض منها، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان           أيا

الممارســة يــأتي ليكمــل بــصورة مفيــدة الأحكــام المناســبة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات   
  ).٢٣ إلى ١٩المواد من (ة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الوارد

والهدف المطلوب من دليل الممارسة هو مساعدة الـدول، دون أي يفـضي هـذا العمـل              - ٥
لإعــداد وثيقــة تــسترشد بهــا  وتؤكــد فرنــسا مجــددا تفــضيلها الواضــح . إلى وضــع اتفاقيــة دوليــة

  .لضرورةالدول إذا رغبت في ذلك، وتتخذها مرجعا عند ا
 )directive(ومثلما ذكـر الوفـد الفرنـسي سـابقا أمـام اللجنـة الـسادسة، فـإن مـصطلح               - ٦
 لا يبـدو مـصطلحا أنـسب لوصـف أحكـام دليـل للممارسـة لا يتـسم بطـابع                     “مبدأ تـوجيهي  ”

  .“خطوط توجيهية ”)lignes directrices(عبارة  ولعل العبارة الأنسب هو. إلزامي
  

   بشأن بعض مشاريع المبادئ التوجيهيةملاحظات محددة  - ثانيا  
بالإضافة إلى هذه الملاحظات العامة، فإن فرنسا ترغب أيضا في التذكير بتعليقاتها الـتي                - ٧

ــة        ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــن م ــددا م ــو أدق ع ــى نح ــت عل ــتكملتها في  [...]تناول ــتي اس ، وال
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ض المشاريع بمزيد مـن التفـصيل،       غير أنها تحتفظ لنفسها بإمكانية العودة إلى بع       . )١(٢٠١١ عام
  .من الآن وحتى انتهاء الأعمال بشأن دليل الممارسة في القراءة الثانية

  
  ماليزيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، واتفاقيـة فيينـا لخلافـة       ١٩٦٩تدرك ماليزيا بـأن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام                 - ١

ــدول في المعاهــدات لعــام   ــا ١٩٧٨ال ــة فيين ــدول والمنظمــات    واتفاقي  لقــانون المعاهــدات بــين ال
، الـتي تـنص علـى المبـادئ الأساسـية المتعلقـة             ١٩٨٦الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعـام         

ــسكت    ــدات، ت ــى المعاه ــدات،       بالتحفظــات عل ــاذ المعاه ــدء نف ــى ب ــار التحفظــات عل ــى آث عل
علـى معاهـدات التـدوين،    والمشاكل المرتبطة بالموضوع الخاص ببعض المعاهدات، والتحفظـات    

ولـذا فـإن ماليزيـا تقـدّر العمـل الـذي            . والمشاكل الناتجة عـن تقنيـات محـددة تتعلـق بالمعاهـدات           
  .تضطلع به لجنة القانون الدولي لتوضيح هذه الأمور ووضع توجيهات إضافية بشأنها

المتعلقـة  دليـل الممارسـة     ”وفي هذا الصدد، تؤيد ماليزيا عمل اللجنة الرامـي إلى إعـداد               - ٢
ويبدو فعلا من بلورة مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة أنهـا تعـد بـأن                . “بالتحفظات على المعاهدات  

وتلاحـظ  . تكون مفيدة في مـساعدة الـدول علـى صـياغة وتفـسير التحفظـات علـى المعاهـدات                  
ماليزيا أن اللجنة قد اعتمدت بـصفة مؤقتـة، خـلال دورتهـا الثانيـة والـستين، المجموعـة الكاملـة                     

وتــذكّر ماليزيــا كــذلك بالــدعوات الــتي وجهــت  . شاريع المبــادئ التوجيهيــة لــدليل الممارســةلمــ
سابقا إلى الدول لتقـديم ملاحظـات إضـافية علـى المجموعـة الكاملـة لمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة           
المعتمدة بصفة مؤقتة حـول هـذا الموضـوع، الـواردة في الفـصل الرابـع مـن تقريـر لجنـة القـانون                        

ولـذا فـإن ماليزيـا تقـدر الفرصـة الـتي أتاحتـها اللجنـة للـدول                  ). A/65/10 (٢٠١٠ام  الدولي لع ـ 
والمنظمــات الدوليــة لتقــديم ملاحظــات إضــافية، وتعتقــد أنــه لا يمكــن أن تــضع اللجنــة مجموعــة 
مشاريع مبادئ توجيهيـة تحظـى بـالقبول عالميـا إلا إذا أدت الـدول دورهـا عـبر إبـداء تعليقـات                       

  . عن آثار مشاريع المبادئ التوجيهية على ممارسة الدولوتقديم أمثلة عملية
]…[  
وتود ماليزيا أن تكرر آراءها التي عبرت عنها في الـدورتين الرابعـة والـستين والخامـسة                   - ٣

ــة      ــات الدولي ــق بالمنظم ــا يتعل ــة فيم ــة العام ــستين للجمعي ــلطة    . وال ــا أن س ــصدد، بم ــذا ال وفي ه
هدات تتوقف إلى حد كبير على أحكـام الـصك التأسيـسي         المنظمات الدولية في مجال إبرام المعا     

للمنظمــة الدوليــة والولايــة المنوطــة بهــا، فــإن المنظمــات الدوليــة لا تملــك بالــضرورة ســلطة           
__________ 

  . انظر التعليقات والملاحظات التي أبدتها فرنسا، الواردة في الفرع باء أدناه  )١(  
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ولـذا فـإن ماليزيـا تـرى أن يوضـع           . مسؤولية مماثلة للسلطة أو المـسؤولية الـتي تملكهـا الـدول            أو
يانـات وألا يكـون جـزءا مـن مـشروع المبـادئ             نظام مستقل للمنظمـات الدوليـة يُعـنى بهـذه الك          

  .التوجيهية في هذه المرحلة
ــسابق مــن        - ٤ ــتمكن في ال ــدول لم ت ــة إلى أن ال ــاه اللجن ــا أيــضا أن تلفــت انتب ــود ماليزي وت

وتــرى ماليزيــا أن مــشاريع . دراســة مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة إلا في ســياق مــا قدمتــه اللجنــة
ا الموضوع يجـب أن تُقـرأ بأكملـها للتأكـد مـن أن جميـع الـشواغل          المبادئ التوجيهية المتعلقة بهذ   

وهـذا الأمـر وثيـق الـصلة بالموضـوع بـصورة            . قد عولجـت في مجملـها لأنهـا مترابطـة فيمـا بينـها             
 سـنة، ولأن المجموعـة      ١٢خاصة لأن العمل علـى مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة قـد تواصـل لمـدة                  

 تُــتح للــدول مــن أجــل دراســتها  عتمــدة بــصفة مؤقتــة لمالكاملــة لمــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الم 
غير أنه بالنظر إلى قصر الوقـت المتـاح للنظـر           . مؤخرا، أي منذ الدورة الثانية والستين للجنة       إلا

ــا تــود الاحتفــاظ بحقهــا في تقــديم      ــا في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة في مجملــها، فــإن ماليزي فعلي
  .ادئ التوجيهيةبيانات إضافية بشأن جميع مشاريع المب

وبناء على ذلك، تود ماليزيا أن تنتهز هذه الفرصة لحـث جميـع الـدول علـى المـشاركة                     - ٥
بمساهماتها القيمة بشأن هذا الموضوع من أجل تحسين النظام الدولي الراهن المتعلق بالتحفظـات              

  .على المعاهدات، وكذلك لمساعدة اللجنة على استكمال المبادئ التوجيهية
  

  لندانيوزي    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تعرب نيوزيلندا عن تقديرها للكم الكبير من العمـل الـذي يـستند إليـه دليـل الممارسـة                     - ١
المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات، وتــود الإعــراب عــن شــكرها علــى نحــو خــاص للمقــرر   

  . الخاص الأستاذ آلان بيليه
شد بـه الـدول في هـذا الجانـب المعقـد            وسيكون دليل الممارسة موردا قيما للغايـة تـستر          - ٢

للتطبيـق العملـي لاتفـاقيتي فيينـا      ومع ذلك، تفهم نيوزيلندا أنه يظل دليلا. من قانون المعاهدات 
  . ولا يرمي إلى تعديلهما١٩٨٦ و ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعامي 

]…[  
المتعلقــة وتعــرب نيوزيلنــدا عــن تقــديرها للفرصــة المتاحــة للتعليــق علــى دليــل الممارســة    - ٣

  .بالتحفظات على المعاهدات الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وتشكر اللجنة على عملها
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  جمهورية كوريا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 معاهـدة متعـددة الأطـراف،    ٢٧أبدت جمهورية كوريـا تحفظـات علـى مـا يقـرب مـن          - ١
  .ت التحفظات عليها سارية المفعولما زال معاهدة ٢٤ومنها 

تحفظــات تتنــاول ظروفــا خاصــة    : ويمكــن تقــسيم هــذه التحفظــات إلى عــدة فئــات       - ٢
ــا ــة؛          فيم ــات الأجنبي ــع الحكوم ــل م ــة بالمث ــق بالمعامل ــات تتعل ــشمالية؛ وتحفظ ــا ال ــق بكوري يتعل

ــنح         ــتبعاد م ــي إلى اس ــة؛ وتحفظــات ترم ــشريعات الداخلي ــع الت ــسجام م ــق بالان وتحفظــات تتعل
ــامل   ــازات أو حــصانات للمــواطنين الع ــة داخــل   امتي ــة أو حكومــات أجنبي ين في منظمــات دولي

  .البلد؛ تم تحفظات ترمي إلى التخفيف من المسؤوليات التي تعرقل بشدة المصالح الوطنية
  

   الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  مقدمة    
اذ بيليـه ولجنـة الـصياغة علـى العمـل           تتوجه المملكة المتحدة بالشكر والتهنئـة إلى الأسـت          - ١

فقد زخرت التقارير الــستة عـشر بقـدر    . الذي بُذل في إعداد هذه المبادئ التوجيهية والشروح       
هائل من المواد والممارسـات، وسـعت إلى رسـم مـسار عملـي مـن خـلال سلـسلة مـن القـضايا                    

 خـلال مناقـشات لجنـة    وقد أبدت المملكة المتحدة تعليقات مختلفة على مدى السنوات . المعقدة
وتعيد هذه المذكرة تأكيد عـدد مـن        . ونسأل اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار      . القانون الدولي 

الملاحظات الرئيسية التي أبدتها المملكة المتحدة، وتبـدي كـذلك تعليقـات جديـدة علـى أسـاس                  
  .مجمل العمل بأكمله

  
  ملاحظات عامة    

ينبغي توضيحه؛ فهو دليل للممارسـة الـتي ينبغـي     غامض و“دليل الممارسة”إن عنوان     - ٢
وهــذا . ء أكانــت قديمــة أم جديــدة اتباعهــا، أي الممارســات الــتي تعتــبر ممارســات محبــذة، ســوا  

تؤكــده الجمعيــة العامــة والمقــرر الخــاص عنــدما يــشيران إلى أن المقــصود مــن تلــك المبــادئ      مــا
  .“ التحفظاتممارسة الدول والمنظمات الدولية في مجال”التوجيهية هو 

وينبغي وجود فرع تمهيدي للشروح يحدد النهج المتبـع والغـرض المقـصود مـن المبـادئ                   - ٣
وعلـى وجـه التحديـد، ينبغـي إدراج بيـان واضـح يؤكـد أن         . أو مركزهـا القـانوني    /التوجيهية و 

 المبادئ التوجيهية تمثل توجيهات للدول، بناء علـى دراسـة الممارسـة الـتي أجرتهـا لجنـة القـانون                   



A/CN.4/639/Add.1
 

6 11-28272 
 

وسيكون من المفيـد أيـضا أن يـشمل هـذا           . الدولي، وأنها لا تشكل في حد ذاتها بيانات معيارية        
 ١٩٦٩الفرع التمهيدي بيانا بشأن العلاقة بين الدليل واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهـدات لعـامي               

وتفهم المملكة المتحدة دليل الممارسة علـى أنـه يهـدف إلى تقـديم توجيهـات بـشأن                 . ١٩٨٦و  
ــار          ال ــك الإط ــق ذل ــشأن تطبي ــات ب ــديم توجيه ــا، أي إلى تق ــات فيين ــار اتفاقي ــي لإط ــاذ الفعل نف

  .وتفسيره، وتقديم التوجيهات لاستكماله عند الاقتضاء، وليس لاقتراح تعديلات عليه
وعلاوة على ذلك، فإنه على غرار ما عليه الأمر غالبا في صكوك لجنة القانون الـدولي                  - ٤

 تتعلق بكل من التدوين والتطوير التدريجي، توجد جوانـب مـن الـدليل              التي تحتوي على عناصر   
ولا تعتــبر . تــشكل وصــفا للممارســات القائمــة، وأخــرى تتــضمن مقترحــات لممارســة جديــدة

وفيما يخص المقترحات المقدمـة    . المملكة المتحدة أن دليل الممارسة هذا يعكس القانون الموجود        
ع تمهيدي يتـضمن بيانـا واضـحا يفيـد بـأن المقـصود مـن        بشأن ممارسة جديدة، ينبغي إدراج فر  

لــيس المقــصود منــها  و،تلــك المقترحــات هــو اعتبارهــا مجــرد توجيهــات لممارســات في المــستقبل
. التأثير بأي شكل كان على أي أمثلة مـن الممارسـة الحاليـة الـتي لا تتفـق مـع تلـك المقترحـات                       

للجنـة أن تـدرج في الـشروح المتعلقـة بكـل            وفضلا عن ذلك، تعتقد المملكة المتحدة أنـه ينبغـي           
المبـدأ التـوجيهي ممارسـة جاريـة        مبدأ من المبادئ التوجيهية بيانـا يوضـح إلى أي درجـة يعكـس               

  .يشكل مقترحات لممارسة جديدة أو
فمـشاريع  . وثمة ملاحظـة عامـة أخـرى تتعلـق بمـستخدمي المبـادئ التوجيهيـة المتـوقعين                  - ٥

تـسم بدرجـة بالغـة مـن التعقيـد وترسـم فروقـا دقيقـة في مـصطلحاتها                   المبادئ التوجيهية الحالية ت   
ــواز”: مـــثلا( ردود ”، و “اعتراضـــات”، و “إنـــشاء”، و “صـــوغ”، و “صـــحة”، و “جـ

ولئن كانت المملكة المتحـدة تقـدر تمامـا مـدى تعقيـد الموضـوع،         ). ، إلخ “معارضة” و   “الفعل
، يخــاطر بخــسارة القــارئ العــام، فإننــا نعتقــد أن الــنص، مــن حيــث درجــة مبالغتــه في الإســهاب

لـذا فـإن المملكـة      . وبالتالي خطر تجريد العمل من شيء مـن فائدتـه العمليـة الـتي لا يُـشك فيهـا                  
المتحدة تحث اللجنة على السعي إلى تبسيط النص، حيثما أمكن، لضمان تيسير فهمـه وفائدتـه                

ــال، التعليقــات المــذكورة أ  (إلى الحــد الأقــصى  الإعلانــات ”دنــاه بــشأن انظــر، علــى ســبيل المث
  ). المتعلق بالخلافة٥، والفصل “التفسيرية المشروطة

وتمشيا مع التوجه العملي الذي يتسم به هذا العمل، تؤيد المملكة المتحدة نهـج اللجنـة                  - ٦
إلى جانـب بعـض     ) مـع التوجيـه المناسـب بـشأن اسـتخدامها         (القائم علـى إدراج بنـود نموذجيـة         

ــة  ــادئ التوجيهي ــود      وبال. المب ــوفير بن ــسعي بانتظــام أكــبر إلى ت ــة علــى ال ــا نحــث اللجن فعــل، فإنن
نموذجية في جميع أجزاء الدليل، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز الفائـدة العمليـة للعمـل ويـساهم                  

  .في توضيح ممارسة الدول
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ــة، وفي         - ٧ ــادئ التوجيهي ــذه المب ــر الأهــم في ه وأخــيرا، تلاحــظ المملكــة المتحــدة أن الأم
ظات على المعاهدات بوجـه أعـم، هـو وضـع التحفظـات غـير الـصحيحة الـذي                   موضوع التحف 

ولقد لاحظنا الآراء التي أعربت عنـها الـدول خـلال مناقـشة             . ٢-٥-٤يتناوله المبدأ التوجيهي    
انظـر الملاحظـات المقدمـة أدنـاه        [، ونعود إلى هذا الموضوع      ٢٠١٠لجنة القانون الدولي في عام      

للإسهاب في عرض الآراء التي عبرنا عنها في اللجنـة          ] ٢-٥-٤ بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
  [...].السادسة 

  
تعليقات وملاحظـات بـشأن فـروع محـددة مـن دليـل الممارسـة ومـشاريع مبـادئ                -باء   

  توجيهية محددة
  )“تعاريف” (١الفرع     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
 يجـب عـدم الخلـط بـين         ]٢٠١١؛ ومنقحـة في عـام       ١٩٩٨ملاحظات مقدمة في عام     [  - ١

فتعريف إعـلان انفـرادي بأنـه تحفـظ لا ينطـوي علـى              . “صحتها”تعريف التحفظات وشروط    
ــشأن   ــرادي  “صــحة”ومــن غــير الممكــن البــت في   . “صــحته”حكــم مــسبق ب  الإعــلان الانف

. فراديـة هـي، بـدون شـك، تحفظـات     وبعـض الإعلانـات الان  . بعدما يـتم وصـفه بأنـه تحفـظ      إلا
ويتعلـــق الأمـــر هنـــا   . علانـــاترة المعاهـــدة الـــتي تـــرد عليهـــا تلـــك الإ    تجيزهـــا بالـــضرو  ولا

  .أخرى بمشكلة
لقد ثابر المقرر الخاص على عمله التعريفي، وهذا التوجـه يـسعد        ] ٢٠٠٠ملاحظات  [  - ٢

ــسا ــي        . فرن ــاريف غــير مؤكــدة ينبغ ــن الأســئلة المطروحــة حــتى الآن نتيجــة لتع ــدد م وجــاء ع
علان التفسيري مهـم، ولكـن أنواعـا أخـرى مـن الأعمـال              فالتمييز بين التحفظ والإ   . توضيحها

التي لم توصف حتى ذلك الحين بالقدر الكافي أو أسيء وصفها جرى تمييزهـا تمييـزا مفيـدا عـن                    
 وحيث إن الدراسة الجارية حاليا تتمسك بالتعاريف، فإن استخدام اللغة القانونيـة             .التحفظات

 وجــه الخــصوص، يجــب ألا تُــستخدم كلمــة وعلــى. بــأعلى درجــة مــن الدقــة يبــدو مهمــا فعــلا
ــظ” ــشروع       “تحف ــوارد في الم ــف ال ــايير المحــددة للتعري ــستوفي المع ــتي ت ــات ال . ١-١ إلا للإعلان

والعمــل التعريفــي الجــاري حاليــا مهــم للغايــة وســيحدد نطــاق تطبيــق القواعــد المتعلقــة بنظــام     
لتوجيهيــة الجديــدة علــى ضــرورة أن تكــون المبــادئ ا  ومــع ذلــك، ينبغــي الإلحــاح . التحفظــات

ــواد مـــن   ــة للمـ ــة فيي٢٣ إلى ١٩المعتمـــدة مكملـ ــة   مـــن اتفاقيـ ــدات، المؤرخـ ــانون المعاهـ ــا لقـ نـ
  .، دون أن تغيّر روحها تغييرا جذريا١٩٦٩مايو /أيار ٢٣
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  )تعريف التحفظات (١- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
يُـصاغ خطيـا، ويـصدر    ) إعلان انفرادي (التحفظ عمل انفرادي ] ١٩٩٨ملاحظات  [  - ١

في الوقت الذي تعبر فيه الدولة أو المنظمة الدولية عن قبولهـا بـالالتزام بالمعاهـدة، والغـرض منـه            
عمـل  (وإذا كـان المعيـار الأول      . هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة         

) الوقـت والغـرض  (ة، فإن المعيـارين الآخـرين    لا يثير أي صعوبات خاص    ) انفرادي يُصاغ خطيا  
ففيما يخص الوقت، يبدو من الـضروري منـع الدولـة         . يثيران دون شك قدرا أكبر من المشاكل      

أو المنظمة الدولية من صوغ التحفظات وقتما شاءت، إذ يُخشى أن يـؤدي ذلـك إلى إضـعاف      
ــة   ــذا فمــن الــضرو . شــديد للــيقين القــانوني في العلاقــات التعاهدي ري إعــداد قائمــة حــصرية  ول

ودقيقة للأوقات التي يجوز فيها صوغ تحفـظ، وهـو مـا لم تفعلـه حقـا التعـاريف المـستخدمة في                      
مــا يخــص الغــرض، مــن الممكــن قبــول   وفي. اتفــاقيتي فيينــا لأن بعــض الفرضــيات ظلــت منــسية  

 عينـــة مـــن المعاهـــدة، أو تعديلـــه،يرمـــي الـــتحفظ إلى الحـــد مـــن الأثـــر القـــانوني لأحكـــام م  أن
ويبـدو أن التعريـف الـذي اعتمـده المقـرر الخـاص في تقريـره يغطـي هـذه                    . واستبعاده أحيانـا   بل

والواقــع . “تعــديل” بــدلا مــن تعــبير “تقييــد”غــير أنــه يُستحــسن اســتخدام تعــبير . الفرضــيات
  .تعديل الأثر القانوني يأخذ منحى التقييد أن
ظ، تبعــا لكونــه دولــة فوبــلا شــك، ســيكون مــن الأفــضل إحكــام تمييــز صــاحب الــتح   - ٢
فـالإقرار الرسمـي، علـى سـبيل المثـال، لا يخـص الدولـة بـل                 . منظمة دولية، لتفـادي أي لـبس       أو

. وفي المقابل، فإن التـصديق لا يخـص المنظمـة الدوليـة، بـل يخـص الدولـة                 . يخص المنظمة الدولية  
  .ة الدوليةولذا سيكون من الضروري إدراج فقرتين تتعلقان على التوالي بالدولة والمنظم

تعاريف التحفظـات الـتي اعتمـدتها اللجنـة تبـدو شـاملة وتكمـل               ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  - ٣
  .بصورة مفيدة الصكوك الدولية ذات الصلة

  
  )“موضوع التحفظات” (١- ١- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
حهــا المقــرر الخــاص، توافــق فرنــسا تمامــا علــى الــصيغة الــتي اقتر ] ١٩٩٨ملاحظــات [  - ١

أو أكثـر مـن أحكـام معاهـدة أو، علـى نحـو        والتي مفادها أن التحفظ يمكن أن يرد علـى حكـم       
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وبوسـعنا  . وليـة تطبيـق المعاهـدة     أعم، أو يرد على الطريقة الـتي تعتـزم بهـا الدولـة أو المنظمـة الد                
ر مــن نقبــل أن يكــون لــتحفظ مــا نطــاق عــام، بمعــنى أنــه لا يــستهدف فقــط حكمــا أو أكث ــ أن

ومـع ذلـك،   . فهذه مسألة تتعلق بتعريف التحفظات لا بصحتها   . أحكام المعاهدة التي يتعلق بها    
عندما تبـدي الدولـة تحفظـا مـن هـذا القبيـل، لا يمكـن للمـرء إلا أن يـشك في التزامهـا وحـسن              

والتحفظــات الــتي تــثير عمليــا أكــبر قــدر مــن  . نيتــها ورغبتــها في تطبيــق المعاهــدة تطبيقــا فعليــا 
صعوبات ليــست تلــك التحفظــات المتعلقــة بحكــم أو أكثــر مــن أحكــام المعاهــدة، وإنمــا هــي   الــ

  .التحفظات ذات الطابع الأعم
فقـد  . تنظر فرنسا بعـين التأييـد لمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة هـذه             ] ١٩٩٩ملاحظات  [  - ٢

ــة      ــار التحفظــات الــشاملة، الــتي لا يــسمح نــصها بربطهــا بأحكــام تعاهدي  أخــذت بعــين الاعتب
ــدة هــذه   . محــددة، وإن كانــت لا تفــرغ المعاهــدة مــن مــضمونها   ــة فائ وأثبتــت الممارســة العملي

ــن          ــزام م ــرغ الالت ــتي تف ــة ال ــا عــن التحفظــات العام ــضروري تمييزه ــن ال التحفظــات، وكــان م
  .مضمونه

 ٥-١-١ع المبـــــــــدأ التـــــــــوجيهي إن مـــــــــشرو] ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ملاحظـــــــــات [  - ٣
من التزامـات أصـحابها، وكـذلك مـشروع المبـدأ التـوجيهي          بالإعلانات الرامية إلى الحد      المتعلق

ــة، مُرضــيان مــن حيــث       ٦-١-١ ــالتزام بطــرق معادل ــاء ب ــة إلى الوف ــات الرامي ــق بالإعلان  المتعل
ــضمون ــدأين         . الم ــديمهما في شــكل مب ــا إذا كــان تق ــساءل عم ــرء أن يت ــك، يجــوز للم ــع ذل وم

 علـى  “تعـديل ”حان معـنى تعـبير     فهمـا، في الواقـع، يوض ـ     . توجيهيين منفصلين أمرا مفيـدا حقـا      
، والمبـدأ التـوجيهي الـذي       )١-١(النحو المستخدم في المبدأ التوجيهي الذي يعرّف التحفظـات          

ــدد موضــوعها   ، مثلمــا هــو الحــال أيــضا في مــشروع المبــدأ التــوجيهي المتعلــق        )١-١-١(يح
بدأ التـوجيهي   وكذلك مشروع الم  ) ١-٤-١(بالإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية       

وتؤكـد جميـع هـذه      ). ٢-٤-١(المتعلق بالبيانات الرامية إلى إضافة عناصر أخـرى إلى معاهـدة            
 لا يمكن أن يُفهم، في سياق تعريـف التحفظـات، علـى أنـه يقـصد                 “تعديل”الأحكام أن تعبير    

قـوق  قيام الدولة المتحفظة بتوسيع نطاق التزاماتهـا التعاهديـة بقـدر مـا يقـصد توسـيع نطـاق الح                   
لذا فإن التعديل الذي يُحدثه التحفظ، إذا لم يتمثل في إنشاء التـزام             . التي تستمدها من المعاهدة   

ــزام     ــادل، لا يمكــن أن يأخــذ إلا منحــى الحــد مــن الالت ــدأين   . مع ــدو أن مــشروعي المب ــذا يب ول
 يمكن أن يُحـوّلا إلى فقـرتين جديـدتين ضـمن مـشروع المبـدأ                ٦-١-١ و   ٥-١-١التوجيهيين  

  .  المتعلق بموضوع التحفظات١-١-١جيهي التو
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  )“التحفظات ذات النطاق الإقليمي” (٣- ١- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
الاســتنتاجات الــتي توصــل إليهــا المقــرر الخــاص بــشأن مــا أطلــق ] ١٩٩٨ملاحظــات [  

مـــثير للجـــدل، ، وهـــي موضـــوع معقـــد و“التحفظـــات ذات النطـــاق الإقليمـــي”عليـــه اســـم 
 الانفـرادي هـو بالفعـل اسـتبعاد         ففي الواقع، إذا كان الغـرض مـن الإعـلان         . استنتاجات مقبولة 

ة معينـة، فـإن هـذا الإعـلان         تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بمنطق          أو
لمعاهـدة مـن حيـث      وعندها، فإن الدولة التي تصوغ إعلانا يتعلق بتطبيق ا        . يُعتبر تحفظا  يجب أن 

فلـم يُـذكر في اتفاقيـة فيينـا      . المكان يمكن أن تعتبر وكأنها أبدت تحفظا علـى المعاهـدة المـذكورة            
فمـا مـن   .  أن التحفظات يجب أن تتعلق فقط بتطبيق المعاهدة من حيـث الموضـوع           ١٩٦٩لعام  

 الـتي   وفي الفرضـية  . شك في أن التحفظات يمكـن أن تتعلـق بتطبيـق المعاهـدة مـن حيـث المكـان                  
اختارها المقـرر الخـاص، تقبـل الدولـة تطبيـق المعاهـدة بأكملـها مـن حيـث الموضـوع، إلا علـى                        

وفي غيـاب تحفـظ مـن هـذا القبيـل، فـإن المعاهـدة         . إقليم أو أكثر من الأقاليم الخاضـعة لولايتـها        
 مــن ٢٩الـتي تــصبح الدولــة طرفــا فيهـا تنطبــق علــى كامــل أراضــي تلـك الدولــة، وفقــا للمــادة    

، الـتي ترسـخ مبـدأ أن المعاهـدة تكـون ملزمـة لكـل طـرف فيهـا بـشأن                    ١٩٦٩ية فيينا لعام    اتفاق
فهـذه المـادة،    . كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لـذلك              

ومن جهـة ثانيـة، فـإن       . من جهة أولى، لا تمنع الدولة من أن تحد من النطاق الإقليمي لالتزامها            
ادة لا تتــضمن حكمــا مــسبقا بــشأن مــسألة التكييــف القــانوني للإعــلان الــذي تــصدره هــذه المــ
.  لا تحتـاج إلى نـص صـريح يجيزهـا في المعاهـدة       “قليمـي التحفظات ذات النطـاق الإ    ”و. الدولة

  . من اتفاقية تفسيرا شديد التقييد٢٩وينبغي عدم تفسير المادة 
  

  نيوزيلندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

] [...]. ٨-١-١ [٣-١-١زيلنــدا إبــداء تعليــق محــدد علــى المبــدأ التــوجيهي تــود نيو  - ١
فنيوزيلندا لا ترى أن هذا المبدأ يعكس بدقة الممارسـات الراسـخة للـدول بـشأن توسـيع نطـاق                  

  .سريان الالتزامات التعاهدية ليشمل الأقاليم التابعة لها
الأقــاليم طــوال القــرن  ولقــد اضــطلعت نيوزيلنــدا بمــسؤوليات دوليــة بــشأن عــدد مــن     - ٢

والأقــاليم ذات الــصلة هــي جــزر كــوك، ونيــوي، وتــوكيلاو، وإقلــيم ســاموا الغربيــة . العــشرين
ــاير / كــانون الثــاني١ومنــذ . المــشمول بالوصــاية ســابقا  ــة كاملــة  ١٩٦٢ين ، باتــت ســاموا دول
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وأصـبحت جـزر كـوك ونيـوي،        . الاستقلال وذات سيادة، وتضطلع بمسؤولية إبرام المعاهدات      
ى إثــر أعمــال لتقريــر المــصير تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، تتمتــع بــالحكم الــذاتي في إطــار   علــ

ارتباط حـر مـع نيوزيلنـدا، وصـارت تملـك أهليـة مـستقلة لإبـرام المعاهـدات باعتبـاره حقـا مـن                    
ت توكيلاو مدرجة في قائمـة الأمـم المتحـدة للأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم                  ما زال و. )٢(حقوقها
ب اســتفتاءين أجريــا بإشــراف الأمــم المتحــدة، ولم يحققــا الأغلبيــة المطلوبــة لتــصبح  عقــ(الــذاتي 

  ). توكيلاو متمتعة بالحكم الذاتي في إطار ارتباط حر مع نيوزيلندا
وقــد أصــدرت نيوزيلنــدا في مناســبات عديــدة علــى مــدى الــسنوات إعلانــات بــشأن      - ٣

. التحفظات محظـورة أو مقيـدة صـراحة       تطبيق المعاهدات على هذه الأقاليم، حتى عندما تكون         
وتقبــل نيوزيلنــدا أن يعتــبر الإعــلان المتعلــق بــالتطبيق الإقليمــي لمعاهــدة مــا، والــذي يهــدف إلى  

مـن اتفاقيـة فيينـا      ) د (٢بمثابة تحفظ لأغراض المادة      تطبيق جزء فقط من معاهدة على إقليم ما،       
وزيلندا لا تؤيد الاقتـراح الـذي مفـاده         غير أن ني  ). “الاتفاقية” (١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام    

. أن الإعلان الذي يستبعد تطبيق معاهدة بأكملها على إقليم مـا ينبغـي أن يوصـف بأنـه تحفـظ                   
وترى نيوزيلندا أن مثل هذا الإعلان لا يهم الأثر القانوني للمعاهـدة فيمـا يخـص تطبيقهـا علـى                    

.  لأغـراض تلـك المعاهـدة      “وزيلنـدا إقلـيم ني  ”بل إنه يحدد فقـط كيـف ينبغـي تفـسير            . نيوزيلندا
فالالتزامات القانونية التي تفرضـها المعاهـدة تبقـى دون تعـديل طالمـا أن نيوزيلنـدا قـد قبلـت أن                  

وتعتبر نيوزيلندا أن الإعلان الذي يـستبعد معاهـدة بأكملـها مـن التطبيـق علـى إقلـيم               . تتحملها
 ٢٩ق الإقليمـي للمعاهـدة، وفقـا للمـادة      فيمـا يتعلـق بـالتطبي   “نية مختلفة”ما إنما يعبّر عن مجرد      

  .من الاتفاقية، ويستبعد تماما سريان المعاهدة على الإقليم المعني
فإذا عوملت الاستثناءات الإقليمية معاملة التحفظات، فلن يكـون ذلـك مخالفـا لمـا هـو                   - ٤

 بـل إنـه   متبع منذ فترة طويلة في ممارسة الدول والممارسات التعاهديـة للأمـم المتحـدة فحـسب،        
ففـي  . ستكون له آثار عملية تتعارض مع أهداف السياسات العامة التي تدعمها الأمـم المتحـدة         

إمـا أن يُمنـع علـى نيوزيلنـدا أن          ) أ: (حالة توكيلاو، على سبيل المثال، سيعني ذلك أحد أمرين        
ــا في معاهــدة مــا  ــزام بهــا، وإلى أن تــصبح تــوكيلا     تــصبح طرف لم تكــن تــوكيلاو مــستعدة للالت

وإما أن يُفرض قرار نيوزيلندا على توكيلاو، الأمر الذي سـيكون مخالفـا             ) ب( مستعدة لذلك، 
للترتيبات الدستورية والإدارية بين توكيلاو ونيوزيلندا، والتي بمقتضاها تواصل نيوزيلندا تقـديم            

  . من ميثاق الأمم المتحدة٧٣تقارير بشأنها إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 
__________ 

 موجهــة إلى الأمــين العــام للأمــم ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول١٠أشــعرت نيوزيلنــدا، في مــذكرة مؤرخــة   )٢(  
 تنـضم إليهـا اعتبـارا مـن ذلـك      المتحدة، بأن أي معاهدة توقـع عليهـا أو تـصدق عليهـا أو تقبلـها أو تقرهـا أو          

ــع المعاهــدة أو التــصديق عليهــا أو قبولهــا        ــاريخ، لــن تــسري علــى جــزر كــوك أو نيــوي إلا إذا كــان توقي الت
  .إقرارها أو الانضمام إليها قد جرى صراحة باسم جزر كوك أو نيوي أو
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نيوزيلندا أن ممارسـة الـدول الأخـرى الـتي اضـطلعت بمـسؤوليات عـن الـشؤون                  وتفهم    - ٥
تمامـا مـع ممارسـة       تتفـق ) رك وهولنـدا  نمامن قبيل المملكـة المتحـدة والـد       (الدولية لأقاليم تابعة لها     

  .نيوزيلندا
  

   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 تعليقـات مـسهبة بـشأن هـذا المبـدأ التـوجيهي،             ١٩٩٩لكة المتحدة في عـام      قدمت المم   - ١
وفي رأي المملكـة المتحـدة، فـإن        . زلنـا نتمـسك بالـشواغل القويـة الـتي أعربنـا عنـها حينئـذ                وما

ومثلمـا ورد بوضـوح   . الإعلان المتعلق بمدى التطبيق الإقليمـي لمعاهـدة لا يـشكل تحفظـا عليهـا           
اسـتبعاد أو تغـيير   ”علان أو بيان أن يـشكل تحفظـا إذا كـان يـستهدف     في اتفاقية فيينا، يمكن لإ 

). التوكيـد مـضاف   (“]الدولة المعنيـة [الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة في تطبيقها على    
ولذا فإن الإعلان أو البيان الذي يستثني كليا تطبيق المعاهدة على إقليم معين لن يشكل تحفظـا                 

 “القاعـدة المكملـة   ”بل هو موجـه نحـو اسـتبعاد         . ثر القانوني لأحكام المعاهدة   لأنه لا يتعلق بالأ   
الـتي تقـع   ( مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات      ٢٩المتعلقة بالتطبيق الإقليمي والواردة في المادة  

تكـون  ”: ، وتحديـدا  ) من الباب الثـاني مـن الاتفاقيـة المتعلـق بالتحفظـات            ٢خارج نطاق الفرع    
زمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتـبين مـن المعاهـدة أو يثبـت بطريقـة                  المعاهدة مل 

ومن الواضح أن أثر هـذا الـنص هـو أنـه مـا لم يثبـت وجـود قـصد           . “أخرى قصد مغاير لذلك   
مغاير، تكون المعاهدة ملزمة للطرف فيها، سواء فيما يتعلق بأقاليمه الواقعـة خـارج المتروبـول،            

  .وليأو بإقليمه المتروب
وتعتبر المملكة المتحدة أن الإجراء الذي تصدر بموجبه دولة ما، عند التـصديق، إعلانـا             - ٢

بشأن الأثر الإقليمـي أو الامتـداد الإقليمـي لعمليـة التـصديق، وهـو أمـر معـروف ومقبـول منـذ                       
، حــسب العبــارة الــواردة في  “القــصد المغــاير”عهــد بعيــد في ممارســة الــدول، يُنــشئ صــراحة   

  :وفيما يلي السمات الأساسية لهذه الممارسة.  من اتفاقية فيينا٢٩ المادة
حـــين لا تتـــضمن معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف نـــصا صـــريحا بـــشأن تطبيقهـــا    )أ(  

ن الــدول الأخــرى ذات الأقــاليم   الإقليمــي، فــإن ممارســة المملكــة المتحــدة وممارســة عــدد م ــ      
تتمثــل في ) يلنــدا وهولنــدادانمرك ونيوزمثــل الــ(المتروبوليــة المتمتعــة بــالحكم الــذاتي داخليــا   غــير
تسمي صراحة، في صكوك التصديق أو في الإعلانـات المرافقـة الـتي تـصدرها، الأقـاليم الـتي                    أن

  ؛ )أو تحدد، أحيانا، الأقاليم التي لن تطبق عليها المعاهدة(ستطبق عليها المعاهدة 
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ر عنـد التـصديق رغبـة في    عندما يُبدي أحد الأقاليم غير المتروبولية التي لم تُذك     )ب(  
  الاشتراك في المعاهدة في نهاية المطاف، يُرسَل بناء على ذلك إخطار منفصل إلى الجهة الوديعة؛ 

هـا المعاهـدة المعنيـة التحفظـات     وتُتبع نفس الممارسـة في الحـالات الـتي تحظـر في        )ج(  
  .تحصرها في أحكام محددة أو
 الملاحظات التي قدمتها المملكـة المتحـدة إلى      وذُكر بعض الأمثلة على هذه الممارسة في        - ٣

وليست المملكة المتحدة على علم بـأي حـالات أصـدرت     . ١٩٩٩لجنة القانون الدولي في عام      
فيهــا دولــة بيانــا مــضادا أو اعترضــت فيهــا علــى إعــلان أو علــى شــكل مــن التعــابير في صــك     

باستثناء الحـالات الـتي     (دة ما   تصديق صادر عن دولة أخرى فيما يتعلق بالتطبيق الإقليمي لمعاه         
  ).تعترض فيها دولة ما على إدراج إقليم مسمى بعينه، لمطالبة منافسة بالسيادة عليه

على الأقـل منـذ     (وقد تمثلت الممارسة التي ثابرت عليها المملكة المتحدة منذ عهد بعيد              - ٤
لتطبيـق الإقليمـي،   ، فيما يتعلق بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف الـتي تـسكت علـى ا       )١٩٦٧عام  

الأقاليم التي يجري بشأنها التصديق علـى المعاهـدة         ) أو الانضمام (في أن تحدد في صك التصديق       
عــن طريــق إخطــار  ) أو تــستبعد(وقــد تــدرج في مرحلــة لاحقــة أقــاليم   ). أو الانــضمام إليهــا(

المتحــدة، ومــن الجــدير بالــذكر أن الأمــم . مــستقل تقدمــه المملكــة المتحــدة إلى الــسلطة الوديعــة
  .“التحفظات” بشكل مستقل عن “الإعلانات”لدى أدائها مهام الوديع، تعاملت مع هذه 

  
الإعلانـــات الراميـــة إلى الحـــد مـــن التزامـــات ” (٥- ١- ١مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة     

ــحابها ــة    ” (٦- ١- ١، و )“أصـ ــرق معادلـ ــالتزام بطـ ــاء بـ ــة إلى الوفـ ــات الراميـ   ) “الإعلانـ
  )“ تُبدى بمقتضى شروط استثناءالتحفظات التي” (٨- ١- ١و 
  

  ماليزيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

، تـرى ماليزيـا   ٨-١-١ و ٦-١-١ و ٥-١-١فيما يخص مشاريع المبادئ التوجيهية    
ــدُّ فيهــا الإعــلان      أنــه يبــدو أن الــصيغ المــستخدمة في المبــادئ التوجيهيــة تبــيّن الحــالات الــتي يُعَ

ــرادي تحفظــا  ــا، ين. الانف بغــي ألا ينطــوي في أي حــال مــن الأحــوال التعريــف    وفي رأي ماليزي
علــى حكــم مــسبق، منــذ البــدء، بــشأن طبيعــة الإعــلان         الــوارد في هــذه المبــادئ التوجيهيــة   

الانفرادي المذكور، إذ يجب، من أجل تحديد مركـز تلـك الإعلانـات الانفراديـة، أن يـشار إلى                   
مركـز ذلـك الإعـلان    /يـد طـابع  وكـذلك، مـن أجـل تحد   . الآثار الـتي يحتمـل أنهـا تنـوي تحقيقهـا         

   ١-٣-١الانفــرادي، تــرى ماليزيــا أن مــن الممكــن للــدول الرجــوع إلى المبــادئ التوجيهيــة         
ــاول مــسائل  ٣-٣-١ و ٢-٣-١و  ــز بــين التحفظــات والإعلانــات   ” الــتي تتن أســلوب التميي
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. “صــوغ إعــلان انفــرادي في حالــة حظــر إبــداء تحفــظ“ و“الــصيغة والتــسمية“، و“التفــسيرية
ــذا ــا     ول ــاريف غــير مناســبة لأنه ــذ    فمــن المحتمــل أن تكــون هــذه التع ــدول من ــد ال ــل إلى تقيي  تمي
البداية من خلال فـرض فكـرة أن هـذه الإعلانـات الانفراديـة هـي بمثابـة تحفظـات حـتى                       مرحلة

  .ولو لم تكن نية الدول قد انصرفت إلى ذلك
  

ــوجيهي       ــدأ التـ ــشروع المبـ ــد  ” (٥- ١- ١مـ ــة إلى الحـ ــات الراميـ ــات  الإعلانـ ــن التزامـ مـ
  )“أصحابها

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

فـــالإعلان . يبـــدو هـــذا المـــشروع ســـائرا في الاتجـــاه الـــصحيح ] ١٩٩٨ملاحظـــات [  - ١
الانفــرادي الــذي يهــدف إلى الحــد مــن الالتزامــات المفروضــة علــى الدولــة بموجــب المعاهــدة،    

ها راف في المعاهـدة أن تـستمد  وبالتالي إلى تضييق نطاق الحقوق التي يمكن للدول الأخرى الأط 
  .منها، يشكل بالفعل تحفظا

وإذا أفــضى الإعــلان الانفــرادي إلى توســيع نطــاق التزامــات الدولــة صــاحبة الإعــلان،   - ٢
فالأصح هو أن الأمر يتعلق بتعهد انفـرادي        .  صعبا إلى حد ما    “التحفظ”فسيكون الكلام عن    

الإعـلان الانفـرادي المـذكور لا يهـدف إلى          و. من الدولـة بالـذهاب لأبعـد ممـا تفرضـه المعاهـدة            
استبعاد أحكام معينة من المعاهدة، ولا إلى الحد منها، ولا حتى إلى تعديلـها في منحـى تقييـدي                   

  . على كل حال
 الانفـــرادي إلى زيـــادة حقوقهـــا، أمـــا إذا كانـــت الدولـــة تـــسعى بنـــاء علـــى الإعـــلان   - ٣
ومن البـديهي أن هـذا      . كلة تكون مختلفة قليلا   الحقوق التي تستمدها من المعاهدة، فإن المش       أي

وينبغـي التمييـز    . ١٩٦٩الافتراض، الذي يصعب تصوره، لم يرد في أحكـام اتفاقيـة فيينـا لعـام                
فمن المستحيل تـصور أن يكـون بوسـع دولـة أن تعـدل              . بين القانون التعاهدي والقانون العرفي    

ولي العـرفي الـذي دونتـه المعاهـدة        القـانون الـد    لصالحها، من خـلال صـوغ تحفـظ لهـذا الغـرض،           
أما فيما يتعلـق بالقـانون التعاهـدي، فهـذه الفرضـية ليـست غـير واقعيـة،                . التي تصبح طرفا فيها   

ويمكن للجنة أن تدرسها دون شك، وأن تـدرس أيـضا الـسبل المتاحـة لـسائر الـدول الأطـراف                 
 الحــديث عــن ومــع ذلــك، يبــدو مــن الــصعب جــدا. في المعاهــدة للاعتــراض علــى هــذا الوضــع

وصـــفها بأنهـــا     وأن مثـــل هـــذه الإعلانـــات، إذا قُبـــل    لا ســـيما  في هـــذا المجـــال،   “تحفـــظ”
، تستتبع نتائج وخيمـة جـدا بالنـسبة للـدول الـتي، إن لزمـت الـصمت، سـتعتبر في                     “تحفظات”

  .كما هو الحال بالنسبة للتحفظات حكم من قبلها بعد مرور أحل معين،
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بدأ التوجيهي المتعلق بالإعلانـات الراميـة إلى الحـد          إن مشروع الم  ] ١٩٩٩ملاحظات  [  - ٤
مــن ) د (١فــالفقرة . لمــضمونمــن التزامــات أصــحابها لا يــثير أي صــعوبة خاصــة مــن حيــث ا  

ــادة ــانون المعاهــدات، المؤرخ ــ  ٢ الم ــا لق ــة فيين ــار٢٣ة  مــن اتفاقي ــايو / أي ــى  ١٩٦٩م ــنص عل ، ت
لأحكام معينة في المعاهـدة في تطبيقهـا       استبعاد أو تغيير الأثر القانوني      ] يستهدف[”التحفظ   أن

ويوضـح  . ، دون إعطـاء تفاصـيل أدق بـشأن التعـديل الـذي يجريـه الـتحفظ                “على تلـك الدولـة    
ومـن  . مشروع المبدأ التـوجيهي، بـصورة مفيـدة، أن التعـديل يمكـن أن يـأتي علـى شـكل تقييـد           

ح إيــراد تفاصــيل حــين تحريــر دليــل للممارســة يتــي المؤكــد أنــه يمكــن إدراج مثــل هــذا التوضــيح
  .مسهبة لا تتيح إيرادها المعاهدة

  .١-١-١ة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي انظر الملاحظات المقدم  - ٥
  

ــوجيهي       ــدأ التـــ ــالتزام  الإعلانـــــات ” (٦- ١- ١مـــــشروع المبـــ ــاء بـــ ــة إلى الوفـــ الراميـــ
  ) “معادلة  بطرق

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

. ياغة مُرضـــية مـــن حيـــث الموضـــوعصـــيغ هـــذا المـــشروع صـــ] ١٩٩٩ملاحظـــات [  - ١
يمكـن أن يقبـل المـرء بـأن تفـي دولـة بـالتزام تعاهـدي باسـتخدام التـزام معـادل إلا إذا أُتـيح                            فلا

ح آليــة التحفظــات والاعتراضــات  وتتــي. لــسائر الــدول الأطــراف قبــول ذلــك الالتــزام المعــادل  
  .الإمكانية هذه
   ١-١-١توجيهي انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ ال  - ٢
  

  )“التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء” (٨- ١- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ــوجيهي     ــدأ الت ــع     ٨-١-١إن المب ــا، حــين يــصف جمي ــساعه، حــسب رأين  مفــرط في ات

يـسمى بـشروط اسـتثناء بأنهـا تحفظـات، ويتنـافى مـع عـدد مـن                  الإعلانات الصادرة بموجب مـا      
فحـين تـنص معاهـدة علـى أن بعـض أحكامهـا يمكـن ألا يطبـق إذا                   . المبادئ التوجيهية الأخرى  

اختار أحد الأطراف ذلك فإن هذا يمكن أن يعني ببساطة أن الدولة، من خـلال ممارسـة حقهـا                   
ويبـدو  .  يعـنى أنهـا تـستبعد آثارهـا أو تعـدلها           في الاختيار، تطبـق المعاهـدة وفقـا لأحكامهـا، ولا          

، في نطاقه الأوسع، يتعارض مع مـشروعي المبـدأين          ٨-١-١أيضا أن مشروع المبدأ التوجيهي      
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وفــضلا عــن ). ممارســة الخيــارات أو الاختيــار بــين حكمــين (٧-٤-١ و ٦-٤-١التــوجيهيين 
ن تكـون الدولـة المعنيـة       ذلك، يوحي الشرح بأنه حين يصدر إعلان عملا بشرط استثناء بعـد أ            

 مـن  ١٧الفقـرة  (قد أصبحت ملزمة بالمعاهدة، فإن ذلك الإعلان يجب ألا يُعتبر تحفظـا متـأخرا        
لــذا فــإن تعريــف التحفظــات في حالــة شــروط  . )٣()٨-١-١شــرح مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

سـتثناء بأنـه     الا “تحـدد ”الاستثناء ينبغي أن يبقى، في رأينا، منحصرا في الأحكام التعاهدية التي            
  .يتم عن طريق تحفظ

  
  )“تعريف الإعلانات التفسيرية” (٢- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
تولي فرنـسا اهتمامـا خاصـا لمـشروع         ] ٢٠٠٢ و   ١٩٩٩ملاحظات مقدمة في عامي     [  

ل، ومـن المفيـد جـدا    المبدأ التوجيهي هذا لأن الممارسة قد بيّنت الصعوبات القائمة في هذا المجـا     
ــة هــذه المــسألة   ــشودة، الــتي اعتُمــدت لتعريــف    . أن تحــدد اللجن ــة المن ــار الغــرض، أو الغاي ومعي

ــسيرية       ــات التفـ ــز الإعلانـ ــه يـــسمح بتمييـ ــدا لأنـ ــرضٍ جـ ــار مُـ ــو معيـ الإعلانـــات التفـــسيرية هـ
نى إلى تحديـد أو إيـضاح المع ـ  [...] تهـدف  ”فالإعلانـات التفـسيرية   . والتحفظات تمييزا واضـحا  

 بينمــا “أو النطــاق الــذي تــسنده الجهــة المــصدرة للإعــلان إلى المعاهــدة أو إلى بعــض أحكامهــا 
ــدف   ــات تهـ ــان  ”التحفظـ ــر القـ ــديل الأثـ ــتبعاد أو تعـ ــدة   إلى اسـ ــن المعاهـ ــة مـ ــام معينـ وني لأحكـ

ويـسري هـذا المعيـار أيـا كـان الاسـم            . “للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحـددة        أو
  .دولة على إعلانها، ولذا، على غرار التحفظات، لا يُعتدّ بالتسميةالذي تطلقه ال

  
   الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، وهـو تعريـف     “الإعلانات التفـسيرية  ”بصورة عامة، ترحب المملكة المتحدة بتعريف         - ١

ي جدير بذلك الاسم واسـتخدام تلـك الإعلانـات          واضح الأهمية يتيح التمييز بين إعلان تفسير      
عريــف الإعــلان التفــسيري مفيــد، وفي رأينــا، فــإن ت. “التحفظــات المقنعــة”بوصــفها نوعــا مــن 

سيما حين يقترن بأسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفـسيرية البـسيطة المـذكور               ولا
 ٣-٩-٢كورة في المبـدأ التـوجيهي       ، وبعملية إعـادة التكييـف المـذ       ١-٣-١في المبدأ التوجيهي    

  .وما يليه
__________ 

 ).٢) (جيم(، الفصل السابع A/55/10انظر   )٣(  
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ــرة        - ٢ ــن الفقـ ــير مـ ــزء الأخـ ــالقلق إزاء الجـ ــشعر بـ ــدة تـ ــة المتحـ ــن ) ٣٤(إلا أن المملكـ مـ
، الـــذي يـــوحي بـــأن التعريـــف ينبغـــي أن يـــشمل كـــلا مـــن الإعلانـــات التفـــسيرية  )٤(الـــشرح

ا نفضل حـذف هـذا   ولذا فإنن. ونتائج هذا النهج غير واضحة   . والإعلانات التفسيرية المشروطة  
الإعلانـات  ”الجانب من الـشرح، تماشـيا مـع اقتراحنـا الرامـي إلى حـذف الإشـارة إلى فئـة مـن                       

انظـــر ( بمعـــزل عـــن التحفظـــات والإعلانـــات التفـــسيرية في حـــد ذاتهـــا “التفـــسيرية المـــشروطة
  ). أدناه١-٢-١التعليقات على المبدأ التوجيهي 

  
  )“نات التفسيرية المشروطةالإعلا” (١- ٢- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
لا يوجــد علــى مــا يبــدو أي معيــار  ] ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ملاحظــات مقدمــة في عــامي [  - ١

يسمح بالتمييز على وجه اليقين بين الإعلان التفسيري والإعـلان التفـسيري المـشروط، وذلـك                
فلـم يُـذكر أي     . ١-٢-١يهي  بسبب عدم توضيح هـذه المـسألة بدقـة في مـشروع المبـدأ التـوج               

شيء عـن الطرائـق الـتي يمكـن بموجبـها لـصاحب الإعـلان التفـسيري المـشروط أن يجعـل قبولـه                        
وينبغي الإعراب صـراحة عـن      . بالالتزام مشروطا بتفسير محدد للمعاهدة أو لأحكام معينة منها        

نـد التوقيـع أو في      فلا يعتبر معيارا في حد ذاته كون الإعـلان التفـسيري الـصادر ع             . هذه الإرادة 
  .أي وقت سابق آخر من المفاوضات قد أُكِّد حين التعبير عن القبول بالالتزام

ويبــدو أن التعريــف الــذي تعطيــه اللجنــة للإعلانــات التفــسيرية   ] ٢٠٠٢ملاحظــات [  - ٢
فوفقــا لهــذا التعريــف، ليــست الإعلانــات . المــشروطة يجعلــها في الحقيقــة قريبــة مــن التحفظــات 

 تحفظــات مــصوغة بكلمــات تظهــر بوضــوح وجــود صــلة لا تفــصم بــين الالتــزام  المــشروطة إلا
وعـلاوة علـى ذلـك، إذا       . ولذلك فإن التسمية التي اعتُمدت تبدو غير مناسـبة        . نفسه والتحفظ 

كانت الإعلانات المشروطة تشكل بالفعل فئة فرعيـة مـن التحفظـات، فإننـا نـشك في جـدوى                   
 خضوع الإعلانات المـشروطة إلى نظـام التحفظـات هـو            وبالفعل، فإن . تصنيفها في فئة مستقلة   

ــه   ــراض علي ــصعب الاعت ــر ي ــى      . أم ــق عل ــذي يطب ــاثلا للنظــام ال وإذا كــان نظــام التحفظــات مم
الإعلانات المشروطة، فـسيكون مـن الأيـسر أن يـسري علـى هـذه الإعلانـات مـا يـسري علـى                       

  .التحفظات، على الأقل بالنسبة لهذا الجزء من المشروع
  

__________ 
  ).١) (جيم (، الفصل السادسA/54/10انظر   )٤(  
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   الشماليةأيرلنداكة المتحدة لبريطانيا العظمى والممل    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ما فتئت المملكة المتحدة تشكك بفائدة إدراج نـصوص مـستقلة في المبـادئ التوجيهيـة                  
وتلاحظ المملكة المتحـدة أن المقـرر الخـاص قـد اقتـرح،             . تتعلق بالإعلانات التفسيرية المشروطة   

لمفيد إبقاؤها مدرجة في انتظار الانتهاء مـن الأعمـال، وحينئـذ    ردا على ذلك، أنه سيكون من ا 
والآن، اســتنادا إلى المجموعــة الكاملــة . يمكــن تكــوين رأي مــستنير وكامــل بــشأن هــذه المــسألة 

ــة الــتي تتــيح التمييــز بــين       ــة، ولا ســيما علــى ضــوء المبــادئ التوجيهي لمــشاريع المبــادئ التوجيهي
 ٣-٩-٢والمبـدأ التـوجيهي    )  وما يليه  ٣-١لمبدأ التوجيهي   ا(الإعلانات التفسيرية والتحفظات    

المتعلق بإعادة التكييف، لا ترى المملكة المتحدة ضرورة لوجود مبادئ توجيهية مستقلة بـشأن              
ــشروطة   ــسيرية الم ــات التف ــصدد      . الإعلان ــذا ال ــستقلة في ه ــة الم ــادئ التوجيهي ــل حــذف المب ولع

انظـر تعليقـات المملكـة      [ا العامة المـذكورة أعـلاه       سيساعد على تبسيط النص تماشيا مع تعليقاتن      
  ].المتحدة الواردة أعلاه في الفرع ألف

  
  )“التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية” (٣- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
إحداثـه  تعتمد اللجنة معيار الأثر القانوني الـذي يقـصد الإعـلان            ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  - ١

وهذا المعيار مقبول، ولكن بـشرط      . بوصفه معيار التمييز بين الإعلانات التفسيرية والتحفظات      
أن يتم إثباته ليس انطلاقا من النوايا الذاتية للدولة، التي يـصعب تبينـها، بـل انطلاقـا مـن الآثـار                  

ر بنـاء   وعلى وجـه الخـصوص، ينبغـي أن يطبـق هـذا المعيـا             . الموضوعية للإعلان، ومن موضوعه   
. [... ] علــى مقابلــة موضــوعية بــين معــنى الإعــلان ومعــنى الــنص الــذي ينطبــق عليــه الإعــلان 

وفيمــا يتعلــق بالمعيــار الــزمني، تقــر فرنــسا اختيــار اللجنــة الــتي قــررت عــدم اعتبــاره عنــصرا مــن 
غير أنه سيكون مـن الأفـضل، لأسـباب تتعلـق بمقتـضيات             . عناصر تعريف الإعلانات التفسيرية   

 القانوني، أن يـصدر الإعـلان التفـسيري في غـضون فتـرة زمنيـة محـدودة بعـد التعـبير عـن                        اليقين
  .التزام الدولة، إلا في ظروف استثنائية للغاية

  .٤-٣-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   - ٢
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  )“الصيغة والتسمية” (٢- ٣- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]سيةبالفرن: الأصل[
تعرب فرنـسا عـن شـكوك بـشأن جـدوى جعـل صـيغة الإعـلان              ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  

. الانفرادي، أو العنوان الذي أعطي له، معيارا لإثبات الأثر القانوني الذي يهدف إليـه صـاحبه               
فعدا عن أن مثل هذه الصيغة لا يمكن أن تعتبر مؤشرا موثوقـا بـه للأثـر القـانوني الـذي يهـدف                       

نهــج الاعتــداد بالتــسمية الــذي كــان قــد   فــإن هــذا المعيــار يــدرج مجــدداإليــه صــاحب الإعــلان،
  .استبعد مع ذلك عن صواب

  
  )“الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية” (١- ٤- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  .١-١-١انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
الإعلانـات الانفراديـة الراميـة إلى إضـافة عناصـر           ” (٢- ٤- ١مشروع المبـدأ التـوجيهي          

  )“أخرى إلى معاهدة
  ماليزيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، تفهــم ماليزيــا مــن نــص ذلــك المبــدأ  ٢-٤-١فيمــا يخــص مــشروع المبــدأ التــوجيهي    

خـرى إلى معاهـدة     التوجيهي أن الإعـلان الانفـرادي الـصادر عـن دولـة بهـدف إضـافة عناصـر أ                  
يخـرج عـن نطـاق دليـل الممارسـة       يشكل مجرد اقتـراح لتعـديل مـضمون المعاهـدة، وبالتـالي فإنـه       

ولذا، تود ماليزيا أن تشدد على أن مثل ذلك الإعلان يمكن أن يستبعد بالفعـل مـن دليـل         . هذا
عاد آثـار   الممارسة هذا طالما أنه لا يعدل مضمون المعاهـدة علـى نحـو يـؤدي إلى تعـديل أو اسـتب                    

  .ث يغدو من الممكن اعتباره تحفظاالمعاهدة أو أحكام المعاهدة بحي
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  )“إعلانات عدم الاعتراف” (٣- ٤- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
تنظـر فرنـسا بعـين التأييـد إلى اسـتبعاد إعلانـات عـدم الاعتـراف          ] ١٩٩٩ملاحظات  [  

جــه الخــصوص، إذا كــان مــن الــصحيح فعــلا أن الإعــلان  وعلــى و. مــن نطــاق دليــل الممارســة
الانفرادي الذي تنفي بموجبه الدولة صراحة تطبيق المعاهدة بينها وبين الكيان الذي لا تعتـرف               
به ينطوي على الكثير من أوجه التشابه مـع الـتحفظ، إلا أنـه لا يهـدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل                

فـذلك الإعـلان    . عاهدة في تطبيقها على تلـك الدولـة       الأثر القانوني لأحكام معينة من أحكام الم      
يهدف إلى إنكار أهلية الكيان المعني للالتزام بالمعاهدة، وبالتالي إلى استبعاد أي علاقـة تعاهديـة                

ويذكر، من جانب آخر، أن نظام التحفظات غير ملائم بتاتا لإعلانات عـدم الاعتـراف،        . معه
  .المعاهدة والغرض منها لن يكون له معنىولذا فإن تقييمها بموجب معياري موضوع 

  
  ) “إعلانات السياسة العامة” (٤- ٤- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بالفرنسية: الأصل[
من الأفـضل اسـتبعاد إعلانـات الـسياسة العامـة مـن نطـاق دليـل                 ] ١٩٩٩ملاحظات  [  

  .ةالممارسة في حال عدم وجود روابط وثيقة بالقدر الكافي مع المعاهد
  

الإعلانــات المتعلقــة بطرائــق تنفيــذ معاهــدة علــى  ” (٥- ٤- ١مــشروع المبــدأ التــوجيهي     
  )“الصعيد الداخلي

  
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
إن مشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا، بـصيغته الحاليـة، يـثير صـعوبة         ] ١٩٩٩ملاحظات  [  
د مــن نطــاق دليــل  يُــستبعإعلانــا مــن هــذا النــوع لا فعلــى الــرغم مــن الإشــارة إلى أن. حقيقيــة

هـــدف الإعـــلان، بوصـــفه هـــذا، التـــأثير في حقـــوق والتزامـــات ] لم يكـــن[”إذا  الممارســـة إلا
إلا أنـه لم يـرد أي        ، وأن ليس له إلا طابعا إعلاميا،      “إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى   ] صاحبه[

ا قمينـة بـأن     شيء عـن الإعلانـات الـتي، وإن لم تكـن تهـدف إلى تحقيـق مثـل ذلـك التـأثير، فإنه ـ                      
تمــارس، مــع ذلــك، تــأثيرا كــبيرا علــى حقــوق والتزامــات الدولــة الــتي تــصوغها إزاء الأطــراف   
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 مـن اتفاقيـة     ٢٧فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقهـا مـع المـادة             . المتعاقدة الأخرى 
داخلي فيينا لقانون المعاهدات الـتي تـنص علـى أنـه لا يجـوز لطـرف أن يحـتج بأحكـام قانونـه ال ـ                

فالممارسـة تـدل علـى أنـه مـن الـصعب للغايـة تقـدير البعـد الحقيقـي             . لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة   
لهذه الإعلانات، لأنها تتطلـب فهمـا جيـدا للإعـلان، ومعرفـة جيـدة بالقـانون الـداخلي للدولـة                      

هـدة  فالإعلان الذي تصدره دولـة مـا بـشأن تنفيـذ المعا           . المعنية وللأحكام التعاهدية ذات الصلة    
على الـصعيد الـداخلي يمكـن أن يكـون تحفظـا حقيقـا حـتى ولـو لم تظهـر بـصورة فوريـة إرادة                          

اســتبعاد الأثــر القــانوني لأحكــام معينــة مــن المعاهــدة أو للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق  عــديل أوت
وعــدا عــن ذلــك، فــإن . بــبعض الجوانــب المحــددة عنــد تطبيــق هــذه الأحكــام علــى تلــك الدولــة

علانات من دليل الممارسة والقول بـصورة قاطعـة إنهـا ليـست تحفظـات، يمكـن                 استبعاد هذه الإ  
 على عدم اتخاذ التدابير المناسبة في القانون الـوطني قبـل الالتـزام              اأيضا أن يُفهم على أنه تشجيع     

ولا شك في أن الحذر يقتضي اعتبار الإعلان المتعلق بتنفيذ المعاهـدة علـى    . على الصعيد الدولي  
اخلي مجرد إعلان إعلامي إذا لم يكن يستهدف في حد ذاتـه التـأثير علـى مـا يترتـب        الصعيد الد 

على الدولة التي تصوغه من حقوق والتزامات إزاء الأطراف المتعاقدة، وإذا لم يكن مـن شـأنه،        
  .في نفس الوقت، أن يمارس مثل هذا التأثير

  
   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بالإنكليزية: صلالأ[
 يستبعد مـن نطـاق دليـل الممارسـة الإعلانـات الـتي تـشير                ٥-٤-١إن المبدأ التوجيهي      

والقـصد مـن    . إلى الطريقة التي يعتزم بها صاحبها تنفيذ المعاهدة ضمن نظامه القـانوني الـداخلي             
ــذ      ــشأن التنفي ــصادرة لتقــديم معلومــات ب ــات ال ــشمل إلا الإعلان ــنص هــو ألا ي  ولكــن. هــذا ال

دون أن يكـون هـدف      ”: الكلمات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف غامضة نوعـا مـا إذ تقـول            
فـإذا  . “الإعلان، بوصـفه هـذا، التـأثير في حقوقهـا والتزاماتهـا إزاء الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى               

طريقة التنفيذ المشار إليهـا في الإعـلان مـا يتعـارض بوضـوح مـع مقتـضيات المعاهـدة،                     تبين من 
 إلى التأثير على حقوق الدولـة والتزاماتهـا، ولكنـه سـيُظهر نيـة في      “يهدف”ن قد لا   فإن الإعلا 

لذا ينبغي أن تحذف الكلمات المقتبـسة أعـلاه وأن يـضاف في             . تنفيذ شكل مختلف من المعاهدة    
مــا لم يكــن مــن المتعــذر ”: مــا يلــي) “لا يــدخل في نطــاق دليــل الممارســة هــذا”بعــد (النهايــة 

تنفيـذ المـذكورة مـع أحكــام المعاهـدة إلا باسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القــانوني        تتوافـق طريقـة ال   أن
  .“لتلك الأحكام
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  )الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية (٥- ١الفرع     
  ) على المعاهدات الثنائية“التحفظات” (١- ٥- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بالفرنسية: الأصل[
 الإعلانــات ليــست تحفظــات لأنهــا  الفئــة مــنهإن هــذ] ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ملاحظــات [  

تؤدي إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة وإنما تـؤدي إلى تعـديل                  لا
ولــذا يجــب تعــديل عنــوان مــشروع المبــدأ . تلــك الأحكــام التعاهديــة بمــا يجعلــها تعــديلا حقيقيــا

إلى أن الأمــر يتعلــق بالإعلانــات الراميــة إلى تعــديل معاهــدة  التــوجيهي هــذا للإشــارة بوضــوح 
  .ثنائية

  
  )“بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية” (٧- ١الفرع     
ــوجيهيين        ــدأين الت ــشروعا المب ــدائل التحفظــات ” (١- ٧- ١م ــدائل ” (٢- ٧- ١و ) “ب ب

  )“الإعلانات التفسيرية
  الية  الشمأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
لا تعتبر المملكة المتحدة هذين المبـدأين التـوجيهيين مفيـدين لأنهمـا يبتعـدان كـثيرا عـن                     

  .الموضوع الحالي، ولذا فإننا نقترح حذفهما
  

  )“بدائل التحفظات” (١- ٧- ١مشروع المبدأ التوجيهي     
  ماليزيا     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 المقترح، تلاحظ ماليزيـا أن نطـاق المبـدأ          ١-٧-١لتوجيهي  فيما يخص مشروع المبدأ ا      

التــوجيهي المــذكور مقــصور علــى الــنص علــى أحكــام تتعلــق بــإجرائين غــير مــذكورين في أي   
 رغم أنهمـا لا يـستوفيان بـأي شـكل مـن      “التحفظات”مكان آخر ويوصفان أحيانا بأنهما من      

وتخـشى ماليزيـا حـصول      . ١-١ي  الأشكال شروط التعريف الوارد في مـشروع المبـدأ التـوجيه          
ولذا ترى ماليزيا أنـه ينبغـي أن تُحـدد    . التباس في تمييز هذين الإجرائين البديلين عن التحفظات 

  .بوضوح آلية صوغ مثل هذه البدائل وسبل تمييزها عن التحفظات تفاديا الالتباس
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  )“الإجراءات” (٢الفرع     
  )“شكل التحفظات والإخطار بها” (١-  ٢الفرع     
  )“الشكل الكتابي” (١- ١- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
 مــن ٢٣يــردد هــذا المــشروع القاعــدة الــتي نــصت عليهــا المــادة  ] ٢٠٠١ملاحظــات [  

ويجــب أن . وهــو لا يــثير أي صــعوبات خاصــة . ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام  
بهــا التعــبير عــن الموافقــة علــى الالتــزام، لأن ذلــك هــو   تُــصاغ كتابــةً الــشروط الــتي قــد يقتــرن   

  .الأسلوب الوحيد لضمان الاستقرار والأمن في العلاقات التعاقدية
  

  ) “شكل التأكيد الرسمي” (٢- ١- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بالفرنسية: الأصل[
 يجـب أن  فظ مـا ضـروريا، فإنـه   حينما يكون التأكيد الرسمي لتح] ٢٠٠١ملاحظات  [  
  .كتابة يُبدى

  
عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي علــى  ” (٤- ١- ٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي     

  )“انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
تقترح اللجنة مشروع مبدأ تـوجيهي يـنص مـن جهـة أولى علـى          ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  

 تحديــد الإجــراءات، ومــن جهــة ثانيــة علــى أن عــدم الامتثــال   أن يتــرك للقــانون الــداخلي أمــر 
وتؤيد فرنسا هـذا الحـل لأنـه لـن يكـون            . للقانون الداخلي لا يكون له أثر على الصعيد الدولي        

 ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٤٦من المناسب إدراج مبدأ توجيهي مـصمم علـى غـرار المـادة              
ون الوطني لإثبات عدم صـحة الـتحفظ، إذا وقـع    يسمح بالاحتجاج بوجود مخالفة في نظر القان    
والواقـع أنـه لمـا كـان بإمكـان الدولـة دائمـا أن               . انتهاك بيّن لقاعدة داخليـة ذات أهميـة أساسـية         

تــسحب تحفظهــا، فــإن الأثــر العملــي الوحيــد لمثــل هــذا الــنص ســيكون الــسماح للدولــة الــتي     
أثر رجعي أن تنفذ الـدول الأخـرى        أصدرت التحفظ دون التقيد بإجراءاتها الوطنية أن تطلب ب        
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وأقـل مـا يمكـن قولـه هـو إن مـن الـصعب        . إزاءها النص التعاهدي الذي صـدر بـشأنه الـتحفظ    
  .العثور في القانون الوضعي على قاعدة تستند إليها هذه الحالة

  
  )“إبلاغ التحفظات” (٢- ١- ٥مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بالفرنسية: الأصل[
 ٢٣اسـتوحي هـذا المـشروع مـن المـادة           ] ٢٠١١؛ نقحت في عام     ٢٠٠١ملاحظات  [  

من اتفاقيـة فيينـا، وهـو يكملـها بـصورة مفيـدة إذ يـشير أيـضا إلى التحفظـات الـتي تُبـدى علـى                  
والــصيغة الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص مقبولــة بــصفة . الــصكوك التأسيــسية للمنظمــات الدوليــة

 “لـه أهليـة قبـول الـتحفظ    ] جهـاز [”ط مـن تعـبير      المقصود بالضب  وينبغي مع ذلك معرفة   . عامة
  .الوارد في الفقرة الثانية

  
  )“وظائف الجهة الوديعة” (٧- ١- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  ماليزيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ــوجيهي       ــدأ الت ــدأ   ٧-١-٢فيمــا يخــص مــشروع المب ــا أن مــشروع المب ، تلاحــظ ماليزي

 الوديعـة بـأن تنظـر فيمـا إذا كـان الـتحفظ مـصوغا                التوجيهي هـذا يهـدف إلى الـسماح للجهـة         
وعلاوة على ذلك، يبدو أن مشروع المبدأ التـوجيهي يوسـع نطـاق        . بالشكل الواجب والسليم  

وظائف الجهة الوديعة عبر السماح لها بالتأكد مما إذا كان الـتحفظ مـصوغا بالـشكل الواجـب                  
أيّ وثيقـة أو إخطـار أو رسـالة تتعلـق       أو السليم بدلا من حصرها في التحقق من أن التوقيع أو            

ويــساور ماليزيــا القلــق مــن أن مــشروع المبــدأ  . بالمعاهــدة مــستوفية للــشكل الواجــب والــسليم 
التوجيهي هذا سيعطي الانطباع بأن التحفظ الذي تصوغه دولة ما يحتـاج إلى تخطـي مـرحلتين                 

وهـذا صـحيح   . لمتعاقـدة سـائر الـدول ا   قبل أن ينشأ؛ أي الجهة الوديعـة أولا، وبعـد ذلـك فقـط             
 الـذي   ٨-١-٢أيضا بالنظر إلى الملاحظة التي قدمتـها ماليزيـا بـشأن مـشروع المبـدأ التـوجيهي                  

وتــرى ماليزيــا أيــضا أن مــن  . يعتــرف بــدور الجهــة الوديعــة في تقريــر التحفظــات غــير الجــائزة  
 ١٩٦٩ات لعـام  ا لقـانون المعاهـد  ناسخا لاتفاقيـة فيين ـ   الممكن أن يعتبر مشروع المبدأ التوجيهي     

وعلـى هـذا الأسـاس،      . يهدف إلى منح الجهة الوديعة دورا فاعلا في تفسير تحفظ غـير جـائز              إذ
لا يمثل مشروع المبدأ التوجيهي هذا الممارسة العامة التي جرت على أن الـدول هـي الـتي تقـرر                    

ــا غــير جــائز     ــا إذا كــان تحفــظ م ــدأ   . عــادة م ــا أن مــشروع المب ــرى ماليزي ــصدد، ت ــذا ال  وفي ه
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التوجيهي هذا يمكن أن يسمح للجهة الوديعة بالتدخل في مسألة توافـق الـتحفظ، الأمـر الـذي                   
. وسيؤدي هذا الوضع إلى إطالة أمد المشكلة ولن يـساعد علـى حلـها             . سيدفع بالدول إلى الرد   

 مـن اتفاقيـة   ٧٧ولذا تـرى ماليزيـا أن وظيفـة الجهـة الوديعـة ينبغـي أن تنحـصر في نطـاق المـادة               
د أن تحفظـا أبـداه أحـد الأطـراف          وتعتـبر ماليزيـا أنـه إذا وجـد طـرف متعاق ـ           . ١٩٦٩عام  فيينا ل 

يتوافق مع تلك المعاهدة، فإن الأطراف المتعاقـدة نفـسها هـي الـتي ينبغـي أن تمـارس الحـق في                    لا
ولذا يوصى بأن يتقيـد     . إبداء اعتراضات على ذلك التحفظ وتعميمها عن طريق الجهة الوديعة         

 مــن ٧٧مــن المــادة ) ٢(و ) د) (١(بدقــة بــصيغة الفقــرتين  ٧-١-٢التــوجيهي مــشروع المبــدأ 
 علـى نحـو يحـصر نطـاق وظـائف الجهـة الوديعـة علـى المـسائل المتعلقـة              ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعـام     

بالتحقق من استيفاء الشكل الواجب والسليم في التوقيـع أو في أيّ وثيقـة أو إخطـار أو رسـالة              
  .تتعلق بالمعاهدة

  
الإجــراءات في حالــة التحفظــات غــير الجــائزة     ” (٨- ١- ٢وع المبــدأ التــوجيهي  مــشر    

  )“بيِّنة  بصورة
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
 علـى  ٧-١-٢ و ٦-١-٢يركّـز مـشروعا المبـدأين التـوجيهيين     ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  - ١

ــ.  المحــض للجهــة الوديعــة، وهــو أمــر تعتــبره فرنــسا ســليم  “الإداري”الــدور  ل ومــع ذلــك، يمي
 إلى الاعتراف للجهـة الوديعـة بـسلطات لا علاقـة لهـا بمهمـة                ٨-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي    

ــا،      ــل في تكليفهــا، إلى حــد م ــتي عُهــدت إليهــا، وتتمث ــسجيل ال ــيم صــحة التحفظــات الت . بتقي
ولكن، حـسب القـانون الـدولي الوضـعي في حالتـه            . يخلو نهج اللجنة من مبررات مشروعة      ولا

. ة الوديعة ليست مكلفة، ولو بصورة موجزة، بمهمة تقييم صـحة التحفظـات        الراهنة، فإن الجه  
ولذا يجب على الجهة الوديعة أن تكتفي، عنـد ممارسـتها لوظيفتـها الإداريـة، بتـسجيل الـتحفظ                   

  .وتبليغه، حتى لو كان في رأيها غير صحيح بصورة بيّنة
ــام  ] ٢٠٠٦ملاحظــات [  - ٢ ــشروع  ٢٠٠٦وأجــري في ع ــى م ــديل طفيــف عل ــدأ  تع  المب

ولكـن هـذه الـصيغة الجديـدة،        . ٢٠٠٢ الذي كان نصه قد اعتُمد في عـام          ٨-١-٢التوجيهي  
. في رأي فرنسا، لا تعكس وضع القانون والممارسة الحاليين فيما يخص وظائف الجهـة الوديعـة               

فهذا المشروع يميل في الواقع إلى الاعتـراف بـأن الجهـة الوديعـة مؤهلـة لأن تقـيم، إلى حـد مـا،                        
بـتحفظ تـرى أنـه يـثير          التحفظـات وأن تقـوم، عنـد الاقتـضاء، بإخطـار الأطـراف المعنيـة               صحة

صــحة التحفظــات، غــير أنــه لا يجــوز تخويــل الجهــة الوديعــة صــلاحية تقيــيم   . مــشاكل قانونيــة
ولذا يجـب   . بصورة موجزة، ما لم يوجد نص صريح يخولها ممارسة وظائف من هذا القبيل             ولو
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كتفي، لدى ممارسة وظائفها الإدارية، بتسجيل الـتحفظ وتبليغـه، حـتى            على الجهة الوديعة أن ت    
  .، حسب التعبير الذي استخدمته اللجنة“غير صحيح بصورة بيّنة”لو كان في رأيها 

  
  ماليزيا    

  ] بـالإنكليزية: الأصل[
  .٧-١-٢انظر الملاحظات المقدمة آنفا بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
   الشمالية أيرلنداطانيا العظمى والمملكة المتحدة لبري    

  ]بـالإنكليزية: الأصل[
ــد مــتى يعتــبر تحفــظ مــا       - ١ ــة  ”لــيس ثمــة وضــوح كــاف لتحدي ، “غــير جــائز بــصورة بين
سيما وأن هذا الحكم يتوخى أن يسري مفعوله على جميع الفئات الـثلاث مـن التحفظـات                  ولا

قديريـة للجهـة الوديعـة؟ لـيس مـن          فهل يمـنح ذلـك سـلطة ت       . ١٩غير الجائزة المذكورة في المادة      
الجهة الوديعة، وليس الـدول الأطـراف، في وضـع          الواضح في نظر المملكة المتحدة سبب اعتبار      

  .لتقرير ما إذا كان تحفظ معيّن متعارضا مع موضوع المعاهدة وغرضها يؤهلها
دة بـأي   ونحن نرى، من حيث المبدأ، أن وظيفة الجهة الوديعة هي إبـلاغ الـدول المتعاق ـ                - ٢

غير أنه حين يُبدى تحفـظ معـيّن رغـم وجـود حكـم              . عمل أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة      
في المعاهدة يحظر جميع التحفظات، أو يحظر التحفظات مـن ذلـك النـوع، فـلا مجـال للـشك في           

وفي تلك الحالـة، يجـوز في البـدء للجهـة الوديعـة أن تستفـسر الدولـة        . عدم صحة ذلك التحفظ   
فإذا ظلت الدولة المتحفظة متشبثة برأيها بأن التحفظ صحيح، تقوم الجهـة الوديعـة،              . ةالمتحفظ

  .حينئذ فقط، بتعميمه على الدول المتعاقدة لتبدي رأيها فيه
فـدور الجهـة الوديعـة، في       . المحتملـة لهـذا التغـيير      ولم ينظر دليل الممارسة أيضا في الآثـار         - ٣

التحفظـات إلى الأطـراف في المعاهـدة، والبقـاء علـى            رأي العديد من الدول، هو نقـل نـصوص          
وعــلاوة علــى ذلــك، لا يتــضمن الــشرح أي إشــارة إلى الممارســة الحقيقيــة    .حيــاد ودون تحيّــز

للجهــات الوديعــة للمعاهــدة في هــذا الــسياق، أو أي دراســة لمــا قــد يــؤدي إليــه ذلــك بالنــسبة   
  . أو على صعيد الموارد/للجهات الوديعة للمعاهدة من آثار على الصعيد العملي و
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  )“تأكيد التحفظات” (٢- ٢الفرع     
  ١- ٢- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  )“التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة”(    

  
  فرنسا    

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .لا يثير هذا المشروع أي صعوبات لأنه يتفق مع ممارسات فرنسا] ٢٠٠٠ملاحظات [  

  
  )“التحفظات المتأخرة” (٣- ٢لفرع ا    
  )“صوغ تحفظات متأخرة” (١- ٣- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بـالفرنسية: الأصل[
 إلى ٣-٣-٢ و ١-٣-٢يميـــل مـــشروعا المبـــدأين التـــوجيهيين ] ٢٠٠٠ملاحظـــات [  

 التـدريجي  وهذان المقترحان المبتكران ينـدرجان إذاً في نطـاق التطـوير    . إقرار قاعدتين تكميليتين  
وتعـرب فرنـسا عـن    . للقانون في هذا المجال ولا مجال لاعتبارهمـا جـزءا مـن مجـرد عمليـة تـدوين           

ــا ــستقبلا باســتخدام التحفظــات        اغتباطه ــسماح م ــدفان إلى ال ــشروعين لا يه ــذين الم لكــون ه
فـإن وجـود اعتـراض واحـد مـن       وبالفعـل، .  نوعـا مـا  “مبتـذلا  ”المتأخرة اسـتخداما متـواترا، و     

ف في المعاهــدة المعنيــة ســيكفي لجعــل الــتحفظ غــير قابــل للتطبيــق إزاء جميــع الــدول   دولــة طــر
مــن جهــة أولى، ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الدولــة الــتي تــصوغ    الأطــراف في المعاهــدة المــذكورة،

اعتراضــا علــى ذلــك الــتحفظ لــن تكــون ملزمــة بتبريــره إن لم تكــن تــود ذلــك، حيــث تكفــي    
والمبـدآن التوجيهيـان المـذكوران لا يهــدفان    . اء متـأخرا الإشـارة فقـط إلى أن ذلـك الـتحفظ ج ــ   

بالتالي إلى استحداث استثناء عام على القاعدة الأساسية المقبولة بصفة عامة لدى الـدول، الـتي                
مفادهــا أن التحفظــات يجــب أن تُبــدى في موعــد لا يتجــاوز لحظــة التعــبير عــن قبــول الالتــزام    

 الالتزامـات القانونيـة الـتي تتعهـد بهـا الـدول بإرادتهـا،               فهذا أمر تتوقف عليه سلامة    . بمعاهدة ما 
ولذا، فيما خـلا الحالـة الـتي لا يمكـن الاعتـراض عليهـا والـتي تجيـز                   . وهو أمر تتمسك فرنسا به    

فيها المعاهدة بصورة صريحة صوغ تحفظات في وقت لاحـق لوقـت التعـبير عـن قبـول الالتـزام،                    
اصـة، تتـسم بكونهـا ليـست حـالات افتراضـية            يهدف هـذان المـشروعان إلى معالجـة حـالات خ          

فقط وإنما هي حالات استثنائية، لا يكون فيها لدولة تتصرف بحسن نية أي خيـار آخـر سـوى        
  . لعدم استطاعتها صوغ تحفظ متأخرنقض المعاهدة المعنية
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   الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    
  ]بـالإنكليزية: الأصل[

ملكــة المتحــدة مجــددا معارضــتها مــن حيــث المبــدأ للتحفظــات المتــأخرة لأنهــا   تؤكــد الم  - ١
ــة في“التحفظــات”تخــرج عــن نطــاق تعريــف   ــا لقــانون المعاهــدات، ويحتمــل   بموجــب اتفاقي ين

ولذا تعتقد المملكة المتحـدة بـأن       . تتسبب في اضطراب العلاقات التعاهدية وعدم استقرارها       أن
في المقـام الأول علـى ضـرورة الانـضباط الـسليم لـدى إبـداء        المبادئ التوجيهيـة يجـب أن تـشدد     

وإذا تقرر أن تعالج المبادئ التوجيهيـة الظـروف الاسـتثنائية الـتي يُـسمح فيهـا بـصوغ                   . تحفظات
التحفظــات المتــأخرة، مــثلا حــين تــسمح المعاهــدة نفــسها بــذلك، فيجــب حينئــذ تحديــد تلــك    

 ١-٣-٢دل مـشروع المبــدأ التــوجيهي  لـذا تفــضل المملكــة المتحـدة أن يع ــ . الظـروف بوضــوح 
  :ى النحو التاليعل

 قبولهـا الالتـزام بالمعاهـدة،       إذا صاغت دولة أو منظمـة دوليـة تحفظـا بعـد إعرابهـا عـن               ”  
تقبـل جميـع الأطـراف       يكـون للـتحفظ أي أثـر مـا لم تـنص المعاهـدة علـى خـلاف ذلـك أو                     فلا

  .“المتعاقدة الأخرى صراحة صوغ التحفظ المتأخر
   .٢-٣-٢ل هذا المقترح يستتبع كنتيجة غير مباشرة حذف مشروع المبدأ التوجيهي وقبو  - ٢
  

  )“قبول صوغ تحفظ متأخر” (٢- ٣- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بـالإنكليزية: الأصل[
  . ١-٣-٢وجيهي انظر أعلاه، التعليقات المقدمة بشأن مشروع المبدأ الت  

  
  )“الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر” (٣- ٣- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .١-٣-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
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الاســتبعاد أو التعــديل اللاحــق للأثــر القــانوني     ” (٤- ٣- ٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي       
  )“دة بوسائل غير التحفظاتالمترتب على معاه

  ماليزيا    
  ]بـالإنكليزية: الأصل[

ــوجيهي      ــدأ الت ــر    ٤-٣-٢فيمــا يخــص المب ــديل اللاحــق للأث ــق بالاســتبعاد أو التع  المتعل
القـانوني المترتـب علـى معاهــدة بوسـائل غـير التحفظــات، لـيس مـن الواضــح مـن هـو صــاحب          

نـــا، تبـــدو وفي رأي. يهيدأ التـــوجمـــن هـــذا المبـــ) أ(تفـــسير الـــتحفظ الـــذي تـــشير إليـــه الفقـــرة 
وكأنها توحي بأن التفسير المذكور قد يأتي من دول متعاقـدة أخـرى، أو مـن الدولـة        )أ( الفقرة

 تحتـــاج إلى توضـــيح مـــن حيـــث تحديـــد الجهـــة ) أ(ولـــذا تعتـــبر ماليزيـــا أن الفقـــرة . المتحفظـــة
  .بها المخاطبة

  
  )“توسيع نطاق التحفظ”( ٥- ٣- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
إن توســـيع نطـــاق ] ٢٠١١؛ ونُقحـــت في عـــام ٢٠٠٣ملاحظـــات قُـــدمت في عـــام [  

 مـن اتفـاقيتي   ١٩التحفظ يعد تجاوزا للمهل الزمنية التي يمكن فيهـا صـوغ تحفـظ، وفقـا للمـادة             
ومع ذلـك، تـرى فرنـسا أن توسـيع نطـاق تحفـظ مـا لا يـشكل               . ١٩٨٦ و   ١٩٦٩فيينا لعامي   

لذا فمن المفيد أن يشير دليل الممارسـة إلى احتمـال           . ضرورة تعسفا محظورا في استعمال حق     بال
توسيع نطاق التحفظات وأن يسعى، بطريقة مقنعة فعلا، إلى إزالـة جوانـب الغمـوض القـانوني                 

 لا تخلو الممارسة التعاهدية مـن محـاولات لتوسـيع نطـاق التحفظـات،               ،فمن جهة . التي تحيط به  
إسـاءة اسـتعمال     ويـورد الـشرح بـشأنها بـضعة أمثلـة لا تنـدرج في نطـاق               . ستثنائيةوإن كانت ا  

الحــق بقــدر مــا تعــبر عــن الرغبــة في أن تؤخــذ في الاعتبــار بعــض الــصعوبات التقنيــة أو بعــض     
. جـائز  ومن المؤكد أن الاعتراف بهذا الأمر لا يعني الافتـراض بأنـه           . خصائص القانون الداخلي  
انية توسيع نطـاق التحفظـات تظـل بـصفة خاصـة خاضـعة لـشروط                ومن جهة أخرى، فإن إمك    

ولذا فإن أي محاولة لتوسيع نطاق التحفظ ستبوء بالفشل إزاء جميع الأطـراف في              . صارمة جدا 
وضمن هذا الإطار القـانوني الـصارم،       . المعاهدة إذا صاغ أحدها اعتراضا على التعديل المتوخى       

فهـو لا يـشجع علـى هـذه         : طـوير التـدريجي للقـانون     في إطـار الت    يبدو أن هذا المـشروع ينـدرج      
الممارسة وإنما يسمح باللجوء إليها، في حالات استثنائية وبشروط، ليتيح للدولة الـتي تتـصرف               
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وتتـساءل فرنـسا عـن مـدى ملاءمـة نقـل            . بحسن نية خيارا آخر غير خيار نقض المعاهدة المعنية        
  . من الشرح، إلى متن المشروع٧تعريف توسيع نطاق التحفظات، الوارد في الفقرة 

  
  ليزياما    

  ]بـالإنكليزية: الأصل[
ــوجيهي        ــدأ الت ــشروع المب ــا يخــص م ــق    ٥-٣-٢فيم ــسألة تطبي ــا أن م ، تلاحــظ ماليزي

مشروع المبدأ التوجيهي هـذا يمكـن أن تثـار حينمـا يكـون الـتحفظ بمثابـة صـوغ تحفـظ جديـد                        
فــظ دون أن يمــس جــوهر التزامــات يوســع نطــاق تح غــير أن ماليزيــا تــرى أن أي تعــديل. تمامــا

ولـذا تـرى ماليزيـا أن    . الدولة بموجب معاهدة ما ينبغي ألا يبطل لمجـرد صـدور اعتـراض واحـد             
 لأنـه ينبغـي ألا يبـت فيـه فقـط      “توسـيع نطـاق الـتحفظ   ”من اللازم وضـع آليـة مناسـبة لتقيـيم           

واز في البـت في      الج ـ  وبناء على ذلـك، توصـي ماليزيـا بتطبيـق معيـار            .استنادا إلى ورود اعتراض   
  .مثل هذا التحفظ

  
  )“الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية” (٤- ٢الفرع     
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
 “المبــادئ التوجيهيــة”يفــضل تبــسيط العمليــة بالإشــارة إلى أن  ] ٢٠٠١ملاحظــات [  

ــشر     ــسيرية الم ــات التف ــى الإعلان ــسري عل ــة بالتحفظــات ت ــا المتعلق ــع مراع ــضيه  وطة، م ــا يقت ة م
  .الحال اختلاف

  
  )“شكل الإعلانات التفسيرية”( ٠- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بـالفرنسية: الأصل[
فالإعلانـــات التفـــسيرية، علـــى غـــرار . هـــذا المـــشروع مقبـــول] ٢٠٠١ملاحظـــات [  

  .“مشروطة”التحفظات، يجب أن تصاغ كتابة، بما في ذلك حين تكون 
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  ماليزيا    
  ]بـالإنكليزية: الأصل[

  .٩-٤-٢ التعليقات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي هانظر أدنا  
  

  )“الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري” (٣- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بـالفرنسية: الأصل[
، وفي عــام ٢-١ بـشأن مـشروع المبـدأ التـوجيهي     ١٩٩٩ملاحظـات مقدمـة في عـام    [  
فضل أن يصدر الإعلان التفسيري في غـضون فتـرة زمنيـة محـدودة، يمكـن أن تكـون                   يُ] ٢٠١١

ه لمـا كانـت التـسمية المـستخدمة     والواقـع أن ـ  . نفس الفترة الزمنية التي يجوز خلالها صـوغ تحفـظ         
تسمح دائما في حد ذاتها بإثبات ما إذا كان الأمـر يتعلـق بـتحفظ أم بـإعلان تفـسيري، فـإن         لا

أن تــصوغ الــدول الأعــضاء إعلانــات تفــسيرية في أي وقــت، حــتى بعــد  القبــول بفكــرة جــواز 
إعرابها عن قبولها الالتزام، يحتمل أن يؤدي إلى قيام بعـضها، وربمـا بعـد فتـرة طويلـة مـن تـاريخ          
إعرابهــا عــن قبولهــا الالتــزام، بــصوغ إعلانــات تفــسيرية تــسعى مــن خلالهــا إلى أن تحقــق، علــى  

ويُخـشى أن تـؤدي     .  الآثار القانونية المترتبة على التحفظـات      الصعيدين الفعلي والقانوني، نفس   
إلى إثــارة الــشكوك حــول الــشرط الــذي يقــضي بــصوغ  هــذه الممارســة تــدريجيا، إن تطــورت،

تعريــف  ولعــل اســتبعاد كــل عنــصر زمــني مــن. الــتحفظ في وقــت الإعــراب عــن قبــول الالتــزام
 إلى إضـعاف العنـصر      ،إلى حـد مـا    الإعلان التفـسيري مـن شـأنه أن يـؤدي، علـى المـدى البعيـد                 

ولــذا مــن المحتمــل أن يفــضي ذلــك إلى قــدر مــن عــدم الــيقين   . الــزمني الــذي يــسم التحفظــات 
وبالتـالي، يبــدو أنـه لا يكفـي أن تكــون القيـود الزمنيـة المفروضــة علـى صـوغ إعــلان        . القـانوني 

) ٢-١(ف  ومن المـستحب أن يُـشار، سـواء في التعري ـ         . تفسيري خاضعة لأهواء الدول وحدها    
، إلى أن الإعلان التفسيري يجب أن يُـصاغ في موعـد لا يتجـاوز               )٣-٤-٢(أو في نص خاص     

  .اللحظة التي يعبر فيها صاحبها عن قبوله الالتزام
  

عـدم لـزوم تأكيـد الإعلانـات التفـسيرية الـصادرة            ” (٤- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي        
  )“عند التوقيع على معاهدة

  فرنسا     
  ]رنسيةبـالف: الأصل[

  .٣-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   - ١
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ــة     ] ٢٠١١[  - ٢ ــة علــى إمكاني بمــا أن فرنــسا تعتــبر أن مــن الــضروري فــرض حــدود زمني
ه الحالــة عــن القواعــد المطبقــة    داعــي لتمييــز هــذ   صــوغ الــدول إعلانــات تفــسيرية، فإنــه لا    

  .التحفظات على
  

التأكيـد الرسمـي للإعلانـات التفـسيرية المـشروطة      ” (٥- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي   [    
  )٥()]“التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة

  فرنسا    
  ]بـالفرنسية: الأصل[

روطة يحــاكي فيمــا يبــدو  بمــا أن النظــام القــانوني للإعلانــات التفــسيرية المــش ] ٢٠١١[  
دئ التوجيهيـة المتعلقـة     للتحفظات، فـإن فرنـسا تؤيـد حـذف مـشاريع المبـا             القانوني   نسق النظام 

  .بالإعلانات التفسيرية المشروطة
  

  )صوغ إعلان تفسيري متأخر (٦- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  ماليزيا    

  ]بـالإنكليزية: الأصل[
تفهم ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي ينطبق حينما تحدد المعاهدة المهلة الزمنيـة الـتي         

 وتحـيط ماليزيـا علمـا أيـضا بوجـوب الإشـارة إلى مـشروع                .يجوز فيها صوغ إعلانات تفسيرية    
.  بــشأن القاعــدة العامــة المتعلقــة بوقــت صــوغ الإعلانــات التفــسيرية٣-٤-٢المبــدأ التــوجيهي 

 ٦-٤-٢وتود ماليزيا طلب توضيح بشأن الأثر القانوني الذي يرتبه مـشروع المبـدأ التـوجيهي                
ــا   ــدة م ــى معاه ــم طر    . عل ــى فه ــاء عل ــا، بن ــرى ماليزي ــوجيهي    وت ــدأ الت ــشروع المب ــل م ــة عم   يق

ــة      ٦-٤-٢ ــة الزمني ــدأ التــوجيهي ســيكون إبطــال حكــم مــن المعاهــدة بــشأن المهل ــر المب ، أن أث
تـود ماليزيـا أن تطلـب توضـيحا بـشأن تطبيـق مـشروع           كمـا . المشترطة لصوغ إعلان تفسيري   

 مـشروع المبـدأ     وتفهـم ماليزيـا أن تطبيـق      . المبدأ التوجيهي هذا فيما يتصل بمسألة خلافة الـدول        
ــلان           ــى الإع ــد حــين لا يلق ــسيري جدي ــلان تف ــصياغة إع ــف ب ــة خل ــسمح لدول ــوجيهي سي الت

  .يري أي اعتراض بسبب صوغه متأخراالتفس
  

__________ 
وضعت اللجنة بين قوسين معقوفتين المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالإعلانـات التفـسيرية المـشروطة بانتظـار أن                      )٥(  

  .تبت نهائيا بشأن ما إذا كان النظام القانوني لتلك الإعلانات يقتفي تماما خطى النظام القانوني للتحفظات
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  )٦()]الإعلانات التفسيرية المشروطةصوغ وإبلاغ  (٧- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي [    
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .٥-٤-٢ن مشروع المبدأ التوجيهي انظر الملاحظات المقدمة بشأ  

  
  )٧()]روط متأخرصوغ إعلان تفسيري مش (٨- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي [    
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
  )تعديل الإعلان التفسيري (٩- ٤- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  ماليزيا    

  ]بـالإنكليزية: لالأص[
 يـــنص علـــى ٣-٤-٢لمبـــدأ التـــوجيهي تلاحـــظ ماليزيـــا أنـــه نظـــرا لكـــون مـــشروع ا   

الإعــلان التفــسيري يمكــن أن يُــصاغ في أي وقــت، فــإن ذلــك يــستتبع أنــه ينبغــي الــسماح     أن
. بتعديله في أي وقت مـا لم تحـدد المعاهـدة بنفـسها وقتـا لـصوغ وتعـديل الإعلانـات التفـسيرية              

 فيمـا يتعلـق بمـشروع       ٠-٤-٢ا شـواغل بـشأن تطبيـق مـشروع المبـدأ التـوجيهي              غير أن لماليزي ـ  
  . ٩-٤-٢المبدأ التوجيهي 

  
تــضييق وتوســيع نطــاق الإعــلان التفــسيري      (١٠- ٤- ٢مــشروع المبــدأ التــوجيهي   [    

  )٨()]المشروط
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
__________ 

  . أعلاه٥انظر الحاشية   )٦(  
  .  أعلاه٥اشية انظر الح  )٧(  
  . أعلاه٥انظر الحاشية   )٨(  



A/CN.4/639/Add.1
 

34 11-28272 
 

  )سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها (٥- ٢الفرع     
  )الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات (٣- ٥- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
تساور فرنسا شكوك حول جدوى الاقتراح الوارد في مـشروع          ] ٢٠٠٢ملاحظات  [  

كان له في دليل هدفه الإعلان عن قواعد قانونيـة تـسري            المبدأ التوجيهي هذا، الذي يبدو ألا م      
  .على تحديد التحفظات ونظامها وآثارها

  
  )صوغ سحب تحفظ على الصعيد الدولي (٤- ٥- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  ينبغي تنقيح مشروع المبدأ التوجيهي هذا في ضوء مشروع المبدأ التـوجيهي           ] ٢٠١١[  

ــبير   . ٣-١-٢ ــن تعـ ــة عـ ــب الاستعاضـ ــصاص  ”ويجـ ــشخص اختـ ــون للـ ــبير “يكـ ــبر ” بتعـ يعتـ
  .“ممثلا الشخص

  
  )٩()]حب الإعلان التفسيري المشروطس (١٣- ٥- ٢مشروع المبدأ التوجيهي [    
  فرنسا     

  ]بـالفرنسية: الأصل[
  .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
  )تراضاتصوغ الاع (٦- ٢الفرع     
  )تعريف الاعتراضات على التحفظات (١- ٦- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
إن السعي إلى وضع تعريف للاعتـراض يـستجيب لـضرورة سـد             ] ٢٠٠٣ملاحظات  [  - ١

ولكـن  .  اللـتين لا تتـضمنان مثـل هـذا التعريـف           ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ثغرة في اتفاقيتي فيينـا لعـامي        
__________ 

  . أعلاه٥انظر الحاشية   )٩(  
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اج العناصر الرئيـسية لتعريـف الاعتراضـات انطلاقـا مـن الأهـداف الـتي تـسعى إلى               يمكن استخر 
فـالاعتراض رد علـى تحفـظ، ولكنـه     .  مـن الاتفـاقيتين  ٢١  و٢٠تحقيقها، كما حددتها المادتـان    

لـذا فـإن قـصد الطـرف        . رد محدد، يهدف إلى جعل الآثار المترتبة علـى الـتحفظ عديمـة الحجيـة              
وينـدرج  . فظ يؤدي دورا حاسما في التكييـف القـانوني للـرد المـذكور    الذي يبدي ردا على التح  

فلــيس مــن الممكــن، بوجــه خــاص، إســباغ صــفة . تقيــيم قــصد الدولــة المعترضــة في إطــار محــدد
ومـن  . الاعتراض على رد يـصدر مـن طـرف يـسعى إلى تعـديل مـضمون الـتحفظ في حـد ذاتـه             

دولــة عــن قــصد تحقيــق أحــد الأثــرين الخــصائص الــتي يجــب أن يتــسم بهــا الاعتــراض أن تعــبر ال 
جعل الـنص الـذي يتناولـه الـتحفظ غـير قابـل للتطبيـق               : الموضوعيين المذكورين في اتفاقيتي فيينا    

ومن هذا المنظور، من المفيد دائما معرفـة دوافـع          . منع بدء نفاذ المعاهدة بين الأطراف المعنية       أو
فمـن  . يق للاعتراضـات علـى التحفظـات   وثمة مزايا عديدة لاعتماد تعريف ض ـ   . الدولة المعترضة 

الناحية الشكلية، يخدم التعريف فعلا الغرض من دليل الممارسة الذي يرمي إلى إكمـال أحكـام                
. وفرنــسا متمــسكة بهــذا النــهج. اتفــاقيتي فيينــا دون إجــراء تغــيير جــوهري في روح الاتفــاقيتين 

مساحة أكبر لمـا يـسميه المقـرر    ومن الناحية الموضوعية، يتيح التعريف الضيق للاعتراضات ترك      
، وهو مجمل عملية النقاش التي يمكن أن تدور بـين الجهـة المتحفظـة               “الحوار التحفظي ”الخاص  

  .وشركائها الذين يحثونها على العدول عنه
تؤيــد فرنــسا اعتمــاد تعريــف ضــيق للاعتراضــات والتحفظــات،  ] ٢٠٠٤ملاحظــات [  - ٢
 من اتفـاقيتي فيينـا      ٢١ و   ٢٠وفقا لتعريفها في المادتين      لأنه يكتفي بآثار الاعتراضات      لا سيما و

غير أن اللجنة تتجه فيما يبدو نحو وضع تعريف موسـع لا يبـدو أنـه            . ١٩٨٦ و   ١٩٦٩لعامي  
يهدف إلى استبعاد أو تعديل آثار التحفظ في العلاقـات بـين الجهـة              ”وبالفعل فإن تعبير    . مُرضٍ

رى اللجنـة أن التعريـف المقتـرح        وت ـ. ديد الغمـوض   يبـدو تعـبيرا ش ـ     “المتحفظة والجهـة المعترضـة    
ينطوي على حكم مسبق بشأن صحة الاعتراض أو عدم صـحته؛ بـل سـيكون حياديـا علـى          لا

بيد أن المشكلة المطروحة تختلف كثيرا تبعـا لمـا إذا كـان الأمـر يتعلـق                 . غرار تعريف التحفظات  
اسـتبعاد  ”إنـه يهـدف إلى      : ثـر فللتحفظ دائما نفـس الأ    . بتعريف التحفظ أو بتعريف الاعتراض    

). ١-١-١مـشروع المبـدأ التـوجيهي        (“أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة             
وتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منـها لا يـنجم فقـط عـن أثـر الـتحفظ في حـد                

أمـا في حالـة    . حكـم المعاهـدة، أو أحكـام المعاهـدة، الـتي يتناولهـا الـتحفظ               ذاته، بـل يـنجم عـن      
الاعتراض، فإن التأثير الذي يسعى الاعتـراض إلى تحقيقـه هـو الـذي يحتمـل أن يـؤدي إلى عـدم           

وعلاوة على ذلك، فإن من الممكن إبداء اعتراض من أجل عرقلة تحفظ بزعم أنـه غـير                 . صحته
ــة الــرد علــى اعتــراض تعتــبر آثــاره متجــاوزة لنطــاق الحــق في       صــحيح، بينمــا يُــشك في إمكاني

وإن صــوغ تعريــف يــضع إطــارا صــارما للاعتــراض، عــبر تحديــد آثــار الاعتــراض    . تــراضالاع
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تحديدا دقيقا، قد يسمح بتبديد الغموض الذي يحيط بمقبوليـة اعتـراض قـد يهـدف إلى إحـداث                  
  . آثار أخرى

، الذي تهدف بموجبه الدولة المعترضـة       “الأثر فوق الأقصى  ”وفيما يخص الاعتراض ذا       - ٣
ــت   ــار ال ــة      إلى شــل آث ــع الدول ــا م ــها في علاقاته ــق بأكمل ــدة يجــب أن تطب ــبرة أن المعاه حفظ معت

المتحفظة، فإن ذلك الاعتراض يتجـاوز الحـدود الناظمـة للإطـار الرضـائي الـتي ألهمـت اتفـاقيتي                    
فيينا، ولا يمكنه أن ينتج مثل هذا الأثر دون الإخـلال بالمبـدأ المحـوري الـذي يـستند إليـه قـانون                       

 إلى نتيجـة  “فـوق الأقـصى  ”وسـيؤدي الاعتـراف بالتـأثير    . المبـدأ الرضـائي  المعاهـدات ألا وهـو   
ولـذا يفـضل    . عملية حتمية هي ثني الدول عن المشاركة في الاتفاقات والمعاهدات الأكثر أهمية           

بيــد أن . “يفــوق الأثــر الأقــصى”ألا يــوحي التعريــف بــأن الاعتــراض يمكــن أن يــؤدي إلى أثــر 
  . يسمح بإدراج اعتراض من هذا النوع“ التحفظاستبعاد أو تعديل آثار”عبارة 

وترى فرنسا أن التوصل إلى حل وسط بين تعريـف واسـع النطـاق للاعتراضـات علـى                    - ٤
التحفظات، وتعريف مقيد يشير صراحة إلى الآثار التي تنص عليها اتفاقيتا فيينـا، قـد يتمثـل في                   

ترتبــة علــى الــتحفظ عديمــة  تعريــف يــصف الاعتــراض بأنــه رد فعــل يــسعى إلى جعــل الآثــار الم  
فهــذا التعريــف سيتــسم بمرونــة  . الحجيــة في العلاقــات بــين الدولــة المعترضــة والدولــة المتحفظــة  

 التي رغم أنهـا لا تمنـع   “ذات الأثر المتوسط ”تكفي ليشمل الاعتراضات المسماة بـالاعتراضات      
قـابلا للتطبيـق بـين الطـرفين        بدء نفاذ المعاهدة بين الأطراف المعنية إلا أنها تهـدف إلى ألا يكـون               

وبمـا أن الأثـر     . ليس فقط الحكم الذي يتناولـه الـتحفظ، بـل حـتى أحكـام أخـرى مـن المعاهـدة                   
الذي يسعى الاعتراض إلى تحقيقه يظل دون الأثر الأقصى الذي تسمح بـه معاهـدتا فيينـا، فـإن       

 يجـوز لدولـة     وبالفعـل، .  صـعوبات  صحة هذا النوع من الاعتراضات لا تثير علـى مـا يبـدو أي             
أن تعتبر أن التحفظ يؤثر على أحكام تعاهدية أخرى وأن تقـرر نتيجـة لـذلك عـدم الالتـزام                     ما

أمـا التعريـف الـذي    . ليس فقط بالحكم الذي يتناوله التحفظ، بل أيضا بتلك الأحكام الأخرى 
 يجعل أثر الاعتراض مقتصرا على عـدم حجيـة آثـار الـتحفظ إزاء الدولـة المعترضـة فـسيؤدي في                    

فـاعتراض  .  المذكورة سـابقا   “ذات الأثر فوق الأقصى   ”المقابل إلى إقصاء الاعتراضات المسماة      
من هذا النوع لا يهدف إلى جعل الآثار المترتبة على التحفظ عديمة الحجية وإنمـا يهـدف بكـل                   

  .بساطة إلى إنكار وجوده والتصرف وكأنه لم يُصغ أبدا
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ــوجيهي       ــدأ الت ــأخر    تعر (٢- ٦- ٢مــشروع المب يــف الاعتراضــات علــى صــوغ تحفــظ مت
  )على توسيع نطاق تحفظ  وأ

  فرنسا     
  ]بالفرنسية: الأصل[

إن في مشروع المبدأ التوجيهي هـذا فائـدة لا سـبيل إلى إنكارهـا     ] ٢٠٠٤ملاحظات  [  
 المـستخدمين في دليـل الممارسـة، أي         “اعتـراض ”لأنه يزيل الغموض المحتمل بـين معنيـي كلمـة           

 التأخر في الـصوغ أو في توسـيع النطـاق مـن جهـة أولى، والاعتـراض علـى                    بين الاعتراض على  
ــة   ــة ثاني ــوعي      . تحفــظ مــن جه ــادى أخطــار الخلــط بــين ن ــذا التعريــف أن يتف ــذلك يمكــن له وب

  .الاعتراض اللذين تختلف آثارهما
  

  ) الاعتراضات المشروطة (١٤- ٦- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
تشك فرنسا في أن يكون الأمـر هنـا متعلقـا باعتراضـات بـالمعنى               ] ٢٠٠٧ظات  ملاح[  

والخطر المحتمل لهذا المبدأ التوجيهي سيكون حمل الدول، حينمـا تـصبح أطرافـا              . الدقيق للكلمة 
في معاهدة، على الإكثار من الإعلانات، مع ما تنطوي عليـه مـن آثـار قانونيـة يـصعب التأكـد                     

  . يسمى بالاعتراضات الوقائيةمنها، وذلك تحت ستار ما
  

  )أشكال الموافقة على التحفظات (٨-٢الفرع 
  )القبول الضمني للتحفظات (١-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا 
  ]بالفرنسية: الأصل[

تجد فرنسا صـعوبة في تـصور أن يكـون القبـول الـضمني، النـاتج                ] ٢٠٠٧ملاحظات  [  
 قبــول بــالمعنى القــانوني  “قرينــة”ار الــتحفظ، عــن انقــضاء مهلــة الاثــني عــشر شــهرا بعــد إشــع   

، الـتي تـردد صـيغة الفقـرة         ٢-٨-٢ و   ١-٨-٢فصيغة مشروعي المبـدأين التـوجيهيين       . للكلمة
أن ] فيهـا [يُعتـبر  ” مـن اتفاقيـة فيينـا، مـن حيـث أنهـا تـستهدف الحـالات الـتي                   ٢٠ من المـادة     ٥

  .“يُنقض” حد ذاته، يمكن أن  التحفظ لا تبدو أنها تعني أن القبول، في“قبلت الدولة قد
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رد فعل العضو في منظمـة دوليـة بـشأن تحفـظ علـى               (١١-٨-٢مشروع المبدأ التوجيهي    
  )الصك التأسيسي

  فرنسا 
  ]بالفرنسية: الأصل[

تــشك فرنــسا في جــدوى إدراج مــشروع هــذا المبــدأ التــوجيهي ] ٢٠٠٧ملاحظــات [  
اء في منظمـة دوليـة اتخـاذ موقـف فـردي            للـدول الأعـض    فإذا كان يذكّر بـأن    . في دليل الممارسة  

بشأن صحة تحفظ يبدى بشأن الصك التأسيـسي لتلـك المنظمـة، وهـو أمـر لا يـثير اعتراضـا في                    
جوهره، فإنه ينبغـي تـوخي الحـذر لـئلا يـؤدي مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا إلى تـداخل علـى                 

  .ات المقررةالصعيد العملي مع ممارسة الجهاز المختص لسلطاته ومع احترام الإجراء
  

  )صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية (٩-٢الفرع 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
إن تــصنيف ردود الأفعــال المختلفــة علــى الإعلانــات التفــسيرية  ] ٢٠٠٨ملاحظــات [  

: يبدو مقبولا جدا ويشمل الفرضيات المختلفة التي يمكن أن يواجهها المرء في الممارسـة العمليـة        
ــسكوت ــادة التكييــف  ال ــراض وإع ــة والاعت ــذه الأشــكال    .  والموافق ــم ملاحظــة أن ه ــن المه وم

  .المختلفة من ردود الأفعال لا تثير نفس الصعوبات من حيث الآثار المترتبة عليها
  

  )حرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التكييف (٤-٩-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تعتبر فرنسا، لأسباب تتعلق باليقين القـانوني، أن مـن الأفـضل ألا يكـون في                ] ٢٠١١[  

ادة تكييـف بـشأن إعـلان تفـسيري        وسع الـدول ممارسـة حـق صـوغ موافقـة أو اعتـراض أو إع ـ               
  . شهرا اعتبارا من تاريخ إشعارها بالإعلان التفسيري١٢في غضون  إلا
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  )عتراض وإعادة التكييفتعليل الموافقة والا (٦-٩-٢مشروع المبدأ التوجيهي 
  ماليزيا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، تفهـــم ماليزيـــا أن مـــشروع المبـــدأ ٦-٩-٢فيمـــا يخـــص مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   

 ١-٧-٤ويلاحظ أن مـشروع المبـدأ التـوجيهي         . التوجيهي لا يشترط أن تعلل الدول ردودها      
تـراض الـدول المتعاقـدة علـى        ينص على أن تؤخذ في الحسبان عند تفسير المعاهدة موافقـة أو اع            

ولـذا، نظـرا    .  يقـام لـذلك الإعـلان التفـسيري         أن  ينبغي الذيالإعلان التفسيري لتحديد الوزن     
لأن هذه الردود ستؤثر علـى الإعلانـات التفـسيرية للـدول، فـإن الـدول الـتي تـردّ هـي وحـدها                        

 علـى صـحة أي إعـلان    ومع أن إعادة التكييف لا تـؤثر . أن تعلل موافقتها أو اعتراضها     التي لها 
عـادة التكييـف ببيـان للأسـباب،        تفسيري أو على آثاره، فـسيكون مـن المفيـد أيـضا أن تقتـرن إ               

سـيمنع الـدول مـن الموافقـة علـى تفـسير تقترحـه دولـة أخـرى أو الاعتـراض عليـه أو إعـادة                           مما
ق في  وعلاوة على ذلك، ترى ماليزيا أنه ينبغـي تخويـل الـدول الح ـ            . تكييفه دون أسباب وجيهة   

لــذا تقتــرح . معرفــة ســبب قبــول إعلاناتهــا التفــسيرية، أو الاعتــراض عليهــا، أو إعــادة تكييفهــا  
  .ماليزيا أن يغدو إلزاميا شرط إبداء أسباب الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف

  
  ) السكوت إزاء إعلان تفسيري (٩- ٩- ٢مشروع المبدأ التوجيهي     

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

تعتقــد فرنــسا أن مــن المحتمــل أن توجــد ظــروف يمكــن فيهــا أن  ] ٢٠٠٨ت ملاحظــا[  
كما أن المبـدأ المعتمـد،   . يكون السكوت إزاء إعلان تفسيري بمثابة قبول ضمني لذلك الإعلان         

الإعـلان التفـسيري، وأن     هـو مبـدأ عـدم جـواز افتـراض قبـول              لا بد أن يكون، بطبيعـة الحـال،       
فالمــسألة تتوقــف علــى الظــروف، بــل علــى   .  وحــدهيمكــن أن ينــتج عــن الــسكوت  القبــول لا

 لأغراض تفـسير المعاهـدة،      ،الظروف الخاصة، إن لم نقل الاستثنائية، التي يراعى فيها بالضرورة         
أو التوضيح الوارد في الإعـلان       سكوت أو سلوك دولة معنية مباشرة وبصفة جوهرية بالإشارة        

. سياق خلاف قائم بين دولـتين متعاقـدتين  التفسيري الصادر عن دولة متعاقدة أخرى، مثلا في  
ــار      ــه أي دور في الآث ــدو أن ل ــرار لإعــلان تفــسيري، لا يب ــة إق وحــين لا يكــون الــسكوت بمثاب

ل، ينبغــي عــدم اوفي جميــع الأحــو. القانونيــة الــتي يمكــن أن تنــتج عــن ذلــك الإعــلان التفــسيري
ــتخدام مثـــل هـــذه الإعلانـــات لكـــي     توضـــح أو تحـــدد، إنكـــار حـــق الدولـــة المتعاقـــدة في اسـ

  .يخصها، معنى معاهدة ما أو معنى أحكامها فيما
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  نيوزيلندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــولا ضــمنيا بــالإعلان           ــضرورة قب ــني بال ــي أن يع ــسكوت لا ينبغ ــدا أن ال ــبر نيوزيلن تعت
. التفــسيري، وتــرى أن القبــول الــضمني ينبغــي أن يحــدد وفقــا للقواعــد العامــة للقــانون الــدولي  

 تعدّل ذلك عن طريـق إلقـاء العـبء علـى            ٩-٩-٢الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي      ويبدو أن   
فإمكانية جعلها ملزمـة بتلـك      . الدول بأن ترد على الإعلان التفسيري لئلا تجد نفسها ملزمة به          

الإعلانــات، حــتى لــو اقتــصر ذلــك علــى حــالات اســتثنائية، ســيؤدي ببــساطة إلى فــرض عــبء  
ول، ولا سـيما الـدول الـصغرى، يقتـضي منـها النظـر في كـل إعـلان                   إداري ثقيل جدا على الد    

ولذا فـإن نيوزيلنـدا لا تؤيـد الجملـة الثانيـة الـواردة       . تفسيري وتقديم رد من أجل حماية موقفها      
   .٩-٩-٢في المبدأ التوجيهي 

  
   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

  ]بالإنكليزية: الأصل[
لمملكــة المتحــدة علــى أن الــسكوت في معــرض الــرد علــى إعــلان تفــسيري    لا توافــق ا  

 ٩-٩-٢وينبغي حذف الفقـرة الثانيـة مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي               . يشكل بالضرورة إقرارا  
ولا يتــضمن ). بحيــث تُتــرك مــسألة الإقــرار ليــتم التحقــق منــها بــالرجوع إلى القــانون الــدولي   (

 لـتي يمكـن فيهـا، أو الـتي تم فيهـا، اعتبـار الـسكوت بمثابـة            الشرح أمثلة عن الحالات الاستثنائية ا     
ــرار ــة       . إق ــشك في إمكاني ــا ن ــانوني رسمــي، فإنن ــر إلى مركــز ق ــا أن الإعــلان التفــسيري يفتق وبم

  .استخلاص نتائج راسخة من سكوت الدول الأطراف الموجودة
  
ــوجيهي  [ ــدأ التــ علانــــات التفــــسيرية ردود الفعــــل علــــى الإ (١٠-٩-٢مــــشروع المبــ
  )١٠()]شروطةالم

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

   .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
  

__________ 
  . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٠(  
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  )جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية (٣الفرع     
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تعتقد فرنـسا أنـه يجـب       ] ٢٠١١ ونقحت في عام     ؛٢٠٠٤ملاحظات قدمت في عام     [  - ١

ويعـرّف الجـواز بأنـه صـفة العمـل القـانوني الـذي              . الجـواز والحجيـة   : مفهـومين التمييز هنـا بـين      
ولــذا فــإن الــتحفظ الــذي . يــستوفي جميــع الــشروط الــشكلية والموضــوعية لإنتــاج آثــار قانونيــة 

ففـي  .  من اتفاقيتي فيينا سـيكون بالفعـل تحفظـا غـير جـائز            ١٩يُصاغ دون التقيد بأحكام المادة      
 تقــيّم كــل دولــة لحــسابها الخــاص، واســتنادا لاعتباراتهــا الذاتيــة، جــواز النظــام القــانوني الــدولي،

وتؤدي هذه الخاصية المعروفة جيدا في القانون الدولي إلى نتيجـة مفادهـا أن الـتحفظ             . تحفظ ما 
ولـذا فـإن    . الواحد يمكن أن يعتبر غير جائز في نظر بعض الدول، وجـائزا في نظـر دول أخـرى                 

انون الــداخلي جــزاء عــدم الجــواز، لا يبــدو في ظــل هــذه الظــروف الــبطلان، الــذي يعــد في القــ
ويسمح مفهوم الحجية، أو على نحـو أدق        . جزاءً مناسبا لعدم جواز التحفظ في القانون الدولي       

عدم الحجية، بإعطاء وصف أنسب للجـزاء المفـروض علـى حالـة عـدم الجـواز الـتي تم تقـديرها           
، يـسمح الاعتـراض للدولـة الـتي تعتـبر الـتحفظ غـير               وفي هـذا الـصدد    . استنادا لاعتبارات ذاتيـة   

  .جائز بأن تعلن أن آثار ذلك التحفظ ستكون عديمة الحجية بالنسبة لها
ترغـــب فرنـــسا في ] ٢٠١١؛ ونقحـــت في عـــام ٢٠٠٥ملاحظـــات قـــدمت في عـــام [  - ٢

 “الجـواز ”فمـن جهـة أولى، لا يبـدو مفهـوم           . “حجيـة التحفظـات   ”التذكير بأنها تفضل تعبير     
ديا حقا؛ بـل يبـدو أنـه يحيـل إلى شـكل مـن أشـكال الفحـص الموضـوعي البعيـد نـسبيا عـن                           حيا

. نقطة تلاقي التقييمـات الذاتيـة الـتي تفرضـها خـصائص النظـام القـانوني الـدولي المعروفـة جيـدا            
 يعكـس بـصورة أفـضل       “الحجيـة ”ومن جهـة ثانيـة، وعلـى وجـه الخـصوص، يبـدو أن مفهـوم                 

.  صياغة تحفظ، بين الدولـة المتحفظـة والأطـراف المتعاقـدة الأخـرى             حقيقة العلاقات التي تثيرها   
ويخـشى  . وسيتوقف الكثير من الأمور حينئذ على ردود الفعل التي تـصدر عـن تلـك الأطـراف                

من أن تتسبب اللجنة، نتيجة المبالغة في التركيز على مسألة جواز التحفظات، في دعـم الفكـرة          
ان الأطــراف في المعاهــدة إنكــار أي وجــود لــتحفظ غــير   المــثيرة للجــدل الــتي مفادهــا أن بإمك ــ

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الملاحظــات لا تنــتقص إطلاقــا مــن التقيــيم   . جــائز، مــن وجهــة نظرهــا 
جـواز  ”الإيجابي جدا الذي تمنحه فرنـسا للـهيكل العـام لمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المكرسـة لــ                 

  .“التحفظات
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  ) الجائزةالتحفظات (١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
 ١٩تؤيد فرنسا موقف اللجنـة المتمثـل في استنـساخ نـص المـادة               ] ٢٠٠٥ملاحظات  [  

، دون أن تــسعى إلى ١-٣مــن اتفــاقيتي فيينــا لقــانون المعاهــدات في مــشروع المبــدأ التــوجيهي   
 بالتأكيـد إلى    فتغيير صيغة هذا النص المعـروف جيـدا سـيؤدي         . إجراء تغيير جوهري في مفرداته    

  .التباسات مضرة وغير مفيدة
  

  )التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً (١-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
ــن    ] ٢٠٠٥ملاحظــات [   ــة م ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــدو م  ٤-١-٣ إلى ١-١-٣تب

   .١٩تي يثيرها تفسير المادة مُبررة تماما لأنها تقدم الإيضاحات اللازمة بشأن الصعوبات ال
  

جــواز  (٣-١-٣، و )تعريــف التحفظــات المحــدَّدة (٢-١-٣مـشاريع المبــادئ التوجيهيــة  
  ) جواز تحفظات محددة (٤-١-٣، و )التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  .١-١-٣انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
  

   الشمالية أيرلنداة المتحدة لبريطانيا العظمى والمملك
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تعريـــف ” إلى توضـــيح المقـــصود بتعـــبير ٢-١-٣يـــسعى مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   - ١
ومع أن المملكة المتحدة ترحب بالنهج المرن الذي اعتمدته اللجنـة، فإننـا             . “التحفظات المحدَّدة 

ــتحفظ    نظــل قلقــين لأن التعريــف قــد لا يــشم   ــع الظــروف الــتي يمكــن فيهــا أن يكــون ال ل جمي
ومن السمات الرئيسية لهذه المشكلة هو أن الـنص يفتقـر إلى الدقـة في تحديـد درجـة            . “محددا”

وإذا كان الحكـم    . “تحفظات محددة ”التفصيل التي تجعل أحد أحكام المعاهدة حكما يشير إلى          
انظــر علــى ســبيل المثــال البروتوكــول (ظ الــوارد في معاهــدة محــددا بــشأن الطــابع الــدقيق للــتحف
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، ثم صـيغ تحفـظ يتـسق معـه تمامـا، فيبـدو أن مـن                 )١٩٢٩ لاتفاقية وارسو لعام     ٢الإضافي رقم   
غير المناسب أن يُضاف فوق ذلك تقييم بـشأن مـا إذا كـان الـتحفظ موافقـا لموضـوع المعاهـدة            

ذن إلا بتحفظـات علـى مـواد    غـير أنـه إذا كـان الحكـم الـوارد في المعاهـدة لا يـأ        . والغرض منها 
رغـم ذلـك الاعتـراض       معددة ويستبعد التحفظات على مواد معـددة أخـرى، فـإن مـن الممكـن              

  .على مضمون أي تحفظ يصاغ بشأن مادة مدرجة في قائمة التحفظات الجائزة
 اللـذين  ٤-١-٣ و ٣-١-٣وتوافق المملكـة المتحـدة أيـضا علـى المبـدأين التـوجيهيين          - ٢

، يجـب أن يتوافـق مـع    “محـددا ”ي تحفظ لا تحظره المعاهدة، أو لا يعـد تحفظـا   ينصان على أن أ   
غـير أنـه تـساورنا شـكوك بـشأن الإشـارة الـواردة في الـشرح         . موضوع المعاهدة والغرض منـها   

؛ وتـرى المملكـة   )١١( مـن اتفاقيـة فيينـا      ٢٠ من المادة    ٣ و   ٢والتي تفيد بإمكانية تطبيق الفقرتين      
، علـــى التحفظـــات  لا تنطبـــق، أو لا تنطبـــق إلا علـــى ســـبيل القيـــاسالمتحـــدة أن هـــذه المـــادة

  .الجائزة غير
غير أننا نلاحظ أن تعارض تحفظ ما مع موضوع المعاهدة وغرضـها يمكـن أن يتبـدّى،                   - ٣

أو يثبت، بعد عدة سنوات من تاريخ صوغ ذلك التحفظ، ولربما لا يثبـت إلا في سـياق نـزاع                    
 والـذي   ٢-٥-٤تراح الوارد في شـرح مـشروع المبـدأ التـوجيهي            لذا فإننا لا نقبل الاق    . قضائي

ــضرورة     ــي بال ــه ينبغ ــاده أن ــل بحــذر ”مف ــة     “التعام ــا الجه ــصدرها لاحق ــتي ت ــات ال ــع الإعلان  م
  .)١٢(لصادرة في سياق إجراءات قضائيةالمتحفظة، أو الإعلانات ا

  
الـــتحفظ مـــع موضـــوع المعاهـــدة    عـــدم توافـــق   (٥-١-٣مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   

  )منها غرضوال
  

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

إن ] ٢٠١١ ونُقحــــت في عــــام ؛٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ملاحظــــات قُــــدمت في عــــامي [  
التعريــف الــذي يقترحــه مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا مفيــد، ولا ســيما لأنــه يــصون وحــدة    

ــا بــين موضــوع المعاهــدة     . مفهــوم موضــوع المعاهــدة وغرضــها   ــز نظري ولعــل بالإمكــان التميي
يـل بـين موضـوع المعاهـدة وغرضـها          ولكن، إضافة إلى أن القيام بفصل مـن هـذا القب          . وغرضها

يتيسر دائما في كل حالة عينيـة، فإنـه لا يراعـي علـى مـا يبـدو الممارسـة الـتي تتمثـل في قيـام                            لا

__________ 
  ).٢) (جيم(، الفصل الثامن A/61/10انظر   )١١(  
  ).٢) (جيم(، الفصل الرابع A/65/10انظر   )١٢(  
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 حــسب التعــبير الــذي اعتمــده دليــل “جــوازه”الأطــراف المتعاقــدة بتقيــيم حجيــة الــتحفظ، أو 
علـى التعـديلات    وتهنـئ فرنـسا اللجنـة       . وضوع المعاهدة وغرضـها إجمـالا     الممارسة، من زاوية م   
فــالتعريف الجديــد لمفهــوم .  علــى مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا ٢٠٠٦ الــتي أجريــت في عــام

وهكــذا . موضـوع المعاهـدة وغرضـها يتـضمن تحــسينات ملحوظـة بالمقارنـة مـع المقتـرح الأولي        
لمعاهدة جـاءت ردا علـى المخـاوف الـتي عـبرت عنـها               ل “البنية العامة ”الإشارة إلى    فإن إضافة 

 ولا يفــي بــالغرض الاكتفــاء بالإشــارة إلى .٢٠٠٥فرنــسا في الملاحظــات الــتي قدمتــها في عــام 
العناصــر الأساســية للمعاهــدة، حيــث قــد يبــدو مــن الــصعب أن يتــسنى علــى نحــو لا يقبــل           

ن تعـرض للخطـر علـة وجـود     الاعتراض تحديد تلك العناصر التي يمكن، في حال المـساس بهـا، أ       
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لــبعض الأطــراف في المعاهــدة أن تعتــبر، خلافــا لأطــراف    . المعاهــدة

ــات       ــة بآلي ــة للمعاهــدة لا يمكــن أن تفــصل عــن الأحكــام المتعلق أخــرى، أن الأحكــام الجوهري
علـى  وعـلاوة   . التنفيذ وأن وجود تحفظ علـى تلـك الأحكـام قـد يُفقـد المعاهـدة علـة وجودهـا                   

ذلــك، فــإن ربــط موضــوع وغــرض المعاهــدة بعناصــرها الرئيــسية يمكــن أن يــؤدي إلى تخفيــف    
الجوانب المثيرة للانتقاد في التحفظات التي تتناول أحكاما قـد تكـون أقـل أهميـة ولكنـها تـسهم                    

ــوازن الــنص التعاهــدي   ــر   . إســهاما كــاملا في ت ــة المطــاف ي بط والتعريــف الــذي اعتمــد في نهاي
، الأمر الذي يتـيح الحفـاظ علـى المعاهـدة روحـا             “بنيتها العامة ” ية للمعاهدة ب ـ العناصر الأساس 

  .ونصا وكذلك صون توازنها التعاهدي
  )تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها (٦-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

ــشروع الم      ] ٢٠١١[   ــدة م ــصورة مفي ــل ب ــذا يكم ــوجيهي ه ــدأ الت ــشروع المب ــدأ إن م ب
وتعتقد فرنـسا أن مـن   .  المكرس لتعريف مفهوم موضوع المعاهدة وغرضها   ٥-١-٣ التوجيهي

المهم عدم تحديد موضوع المعاهدة وغرضها بالرجوع إلى التعابير الواردة في المعاهـدة فقـط بـل               
  .“بنيتها العامة”وأيضا بمراعاة 
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  )التحفظات الغامضة أو العامة (٧-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
 مـن شـرح مـشروع       ٤ في الفقرة    )١٣(تقدر فرنسا ما بذلته اللجنة من جهود      ] ٢٠١١[  

المبدأ التوجيهي هذا من أجل توضيح الترابط بين هذا المشروع والمشروع الخـاص بالتحفظـات               
حفظـات   الـذي يـشير إلى أن الت  ١١-١-٣مشروع المبدأ التـوجيهي   (المتعلقة بالقانون الداخلي    

 لا يجـوز أن تُـصاغ   “معـايير محـددة للقـانون الـداخلي       ] صـون سـلامة   [”التي ترمي بها دولة إلى      
 كـثيرا مـا تـصاغ    ،وفي الممارسـة ). إلا إذا لم تكن تتعارض مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها   

وتــرى فرنــسا أن هــذه . التحفظــات المتعلقــة بتطبيــق القــانون الــداخلي بتعــابير غامــضة أو عامــة
ففي كـثير مـن الأحيـان،    : حفظات تندرج في فئة التحفظات التي يمكن أن تثير مشاكل هامة    الت

لا تسمح هذه التحفظات للأطراف الأخرى بقياس المـدى الحقيقـي للالتـزام التعاهـدي للدولـة                 
المتحفظة؛ زيادة على أنها يمكن أن تجعل تلك الأطراف تتخـوف مـن أن يتـضاءل التـزام الدولـة             

  .ة للتطورات اللاحقة التي قد تطرأ على قانونها الداخلينتيج المتحفظة
  

  )التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية (٨-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
   الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ة يعبّـر عـن   تنص الفقرة الأولى من هذا المبدأ التوجيهي على أن وجود نـص في المعاهـد             

ولكـن المملكـة المتحـدة غـير مقتنعـة          . قاعدة عرفية هو عنصر ذو صلة في تقيـيم صـحة الـتحفظ            
 للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان         )١٤(٢٤اتنا على التعليق العام رقم      ومثلما قلنا في ملاحظ   . بذلك

م بالقـانون   فإن ثمة فرقا واضحا بين اختيار عدم التقيد بالتزامات معاهدة ومحاولة عـدم الالتـزا              ”
غير أن المملكة المتحدة توافق على الفقرة الثانية من مـشروع المبـدأ التـوجيهي               . “الدولي العرفي 

المذكور، التي تنص على أن ذلك التحفظ لا يمسّ الطابع الملـزم للقاعـدة العرفيـة المـذكورة الـتي                
  .يستمر انطباقها

  
__________ 

  ).٢) (جيم(، الفصل الرابع A/62/10انظر   )١٣(  
المسائل المتعلقة بالتحفظـات الـتي تبـدى لـدى التـصديق            : ٢٤ان، التعليق العام رقم     اللجنة المعنية بحقوق الإنس     )١٤(  

على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانـات الـتي تـصدر              
  .CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 من العهد، ١٤في إطار المادة 
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  )دة آمرةالتحفظات المخالفة لقاع (٩-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تثير الإشارة إلى القواعد الآمـرة للقـانون الـدولي مـسألة نطـاق هـذا المفهـوم                  ] ٢٠١١[  

  . في حاجة إلى تحديدما زاللأن مضمونه، الذي لم يعرّف، 
  

  )التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي (١١-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
  .٧-١-٣انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
  )التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان (١٢-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

   الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  ]بالإنكليزية: الأصل[

فق المملكة المتحدة على معاملـة      ، لا توا  ١٢-١-٣فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي        
. المعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان معاملــة مختلــف عــن معاملــة الاتفاقــات الدوليــة الأخــرى   

ونعتقد اعتقـادا راسـخا أن التحفظـات علـى المعاهـدات الـشارعة، بمـا فيهـا المعاهـدات الخاصـة                      
لى الأنـواع الأخـرى   بحقوق الإنسان، يجب أن تخضع لنفس القواعد السارية على التحفظات ع 

ولا تــرى المملكــة المتحــدة ســببا في القــانون أو الــسياسة العامــة يــبرر التعامــل   . مــن المعاهــدات
وأي اقتـراح بجـواز تطبيـق قواعـد خاصـة           . بصورة مختلفة مع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان      

. ون مفيـدا بشأن التحفظات على المعاهدات في مجالات مختلفـة، مثـل حقـوق الإنـسان، لـن يك ـ            
ومن المهم تذكّر أن قانون التحفظات علـى المعاهـدات يعـود بجـذوره إلى فتـوى محكمـة العـدل                

. )١٥( بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة      ١٩٥١مايو  / أيار ٢٨الدولية المؤرخة   
وتلاحــظ المملكــة المتحــدة فعــلا أن . ولــذا فإننــا نقتــرح حــذف مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا 

__________ 
 Reservations to the Convention] لية في مسألة التحفظات على اتفاقية منع الإبادةفتوى محكمة العدل الدو[  )١٥(  

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J 

Reports 1951, p.15.  
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لتقريــــــر الثــــــاني للمقــــــرر الخــــــاص بــــــشأن موضــــــوع التحفظــــــات علــــــى المعاهــــــدات    ا
)A/CN.4/477/Add.1 (يتسق مع الآراء المعبر عنها آنفا.  
  

التحفظات على نصوص في المعاهدة تتعلق بتسوية  (١٣- ١- ٣مشروع المبدأ التوجيهي     
  )المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة

   الشمالية أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى    
]بالإنكليزية: الأصل[  

. تلاحظ المملكة المتحدة أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا قد يكون زائـدا عـن الحاجـة                 
والسبب في ذلك هو أنه يكتفي بتأكيـد أن التحفظـات المـذكورة في مـشروع المبـدأ التـوجيهي                    

ا، وهـو أمـر واضـح أصـلا مـن           يجب أن تقيّم تبعا لتوافقها مع موضوع المعاهدة المعنيـة وغرضـه           
  .٦-١-٣ و ٥-١-٣مضمون مشروعي المبدأين التوجيهيين 

  
  )تقييم جواز التحفظات (٢- ٣مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
إن إنشاء آليات للرصـد بموجـب العديـد مـن المعاهـدات المتعلقـة               ] ١٩٩٧ملاحظات  [  

 التحفظـات الـتي   “صـحة ” سـيما فيمـا يخـص مراقبـة     بحقوق الإنسان يثير مـشاكل خاصـة، ولا    
، ١٩٦٩ورغم أن هذه المشاكل لم يتم تناولهـا حـين إعـداد اتفاقيـة فيينـا لعـام                  . تصوغها الدول 

فهـذه الآليـات يمكـن أن تكـون مفيـدة           . فلا يبدو من المتعذر اليوم استحداث مثل هذه الآليات        
ــة جــدا  ــات الرصــد م   . جــدا وفعال ــك، لا يمكــن لهيئ ــع ذل ــة وم ــتي  “جــواز”راقب  التحفظــات ال

فمـن الـضروري أن يبـيّن الـنص التعاهـدي      . صـراحة  تصوغها الدول إلا حينما يُنص على ذلك      
وتوضـح المنظومـة الأوروبيـة      . الإرادة المشتركة للدول في تخويل تلك الهيئات ذلك الاختصاص        

الآليـات، يعـود   وفي غياب مثـل هـذه   . لحماية حقوق الإنسان تماما هذا الاحتمال وهذا الشرط    
للدولــة المتحفظــة أمــر اســتخلاص النتــائج مــن التعــارض بــين الــتحفظ الــذي صــاغته وموضــوع 
المعاهدة وغرضها، مثلمـا يعـود للدولـة المعترضـة علـى الـتحفظ أمـر اسـتخلاص النتـائج المترتبـة                

ة الرصـد   فهيئ ـ. على قرارها فيما يخص الإبقاء على العلاقة التعاهدية بينها وبين الدولة المتحفظة           
وهـي لا تـستطيع أن تخـول لنفـسها          . هيئة قضائية أو شبه قـضائية، وتـدين بوجودهـا للمعاهـدة           

فإذا كانت الـدول    . اختصاصات غير الاختصاصات التي منحتها إياها صراحة الدول الأطراف        
 “صـحة ”ترغب في منح هيئة من هيئات الرصد اختصاصات معينة مـن أجـل تقيـيم أو إثبـات                   
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د من وجود نصوص صـريحة بهـذا الخـصوص في المعاهـدات المتعـددة الأطـراف،         تحفظ ما، فلا ب   
أما حينما لا تنص المعاهدات على أي شـي في هـذا            . ولا سيما في تلك المتعلقة بحقوق الإنسان      

الصدد، فإن الدول هي التي تقرر، وبمفردها، أن تعدل المعاهدة، وأن تكملها ببروتوكـول عنـد                
 غالبــا مــا تكــون مفيــدة وفعالــة، أو أن تــرد علــى تحفــظ ، مناســبةالــضرورة، لإنــشاء آليــة رصــد

  .توافق مع موضوع المعاهدة وغرضهاتعتبره غير م
  

اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جـواز         (١- ٢- ٣مشاريع المبادئ التوجيهية        
تحديــد اختــصاص هيئــات رصــد المعاهــدات في تقيــيم جــواز    (٢- ٢- ٣، و )التحفظــات
تعـــاون الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة مـــع هيئـــات رصـــد        (٣- ٢- ٣، و )التحفظـــات
الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئـة           (٤- ٢- ٣، و   )المعاهدات

نازعــات في تقيــيم جــواز   اختــصاص هيئــات تــسوية الم   (٥- ٢- ٣، و )لرصــد المعاهــدة 
  )التحفظات

  
  ية  الشمالأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
فيما يتعلق باختصاص هيئات رصـد المعاهـدات، وفقـا لمـشاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن            - ١
، تعتقد المملكة المتحدة أن أي دور تؤديـه هيئـة مكلفـة برصـد معاهـدة                 ٥-٢-٣ إلى   ١-٢-٣

ة قانونـا   ينبغي أن ينبع أساسا من الأحكـام الملزم ـ       ) أو أي دور آخر   (في تقييم صحة التحفظات     
الـواردة في معاهـدة مــا؛ وأن تكـون تلــك الأحكـام نفــسها ناتجـة عــن التفـاوض الحــر فيمـا بــين        

لذا فإن المملكة المتحدة تتـساءل عـن الحكمـة مـن            . الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي     
لهـذا النـشاط بينمـا مـن الأفـضل أن يُتـرك للـدول                اختياري على درجة عالية    محاولة إنشاء إطار  

لمتفاوضة أن تقرر، في كل حالة على حدة، ما هي الـسلطات الـتي ينبغـي أن تُمـنح لكـل هيئـة             ا
وعلى نفـس المنـوال، فـإن الأثـر القـانوني لأي تقيـيم لـصحة التحفظـات                  . مكلفة برصد معاهدة  

  .تجريه هيئة رصد ينبغي أن يحدد بالرجوع إلى الوظائف الموكولة إليها بموجب مواد المعاهدة
اب نص صريح في المعاهدة، لا تقبـل المملكـة المتحـدة بفكـرة أن هيئـات رصـد       وفي غي   - ٢

ونــشير إلى ملاحظــات المملكــة  .  التحفظــات“تملــك اختــصاص البــت في صــحة ”المعاهــدات 
 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الــذي يــبين موقفنــا  )١٦(٢٤حــدة بــشأن التعليــق العــام رقــم  المت

في الاعتبار أي تعليقات أو توصيات صـادرة عـن هيئـة            وينبغي للدول أن تأخذ     . بصورة كاملة 
. لـواردة في تقاريرهـا الدوريـة   مكلفة برصـد معاهـدة علـى غـرار سـائر التوصـيات والتعليقـات ا             

__________ 
  . أعلاه١٤انظر الحاشية   )١٦(  
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أن المملكة المتحـدة تقبـل فعـلا أن يكـون لهيئـة مكلفـة برصـد معاهـدة رأي عنـد الـضرورة                         غير
  .ضطلاع بمهامها الجوهرية لهذه الهيئة الاىبشأن مركز التحفظ وأثره حتى يتأت

  
اختصاص هيئـات رصـد المعاهـدات في تقيـيم جـواز         (١- ٢- ٣مشروع المبدأ التوجيهي        

  )التحفظات
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
خلافــا للفكــرة الــتي ] ٢٠١١؛ ونقحــت في عــام ٢٠٠٦ملاحظــات قــدمت في عــام [  

يع هيئـة مكلفـة برصـد       ي تـستط  يقوم عليها هذا المبدأ التـوجيهي، تـود فرنـسا أن تؤكـد أنـه لك ـ               
ون الـدول أو المنظمـات       التحفظـات، فـإن مـن الـضروري أن تك ـ          “صـحة ”تقيّم   المعاهدات أن 

ولـذا ينبغـي اختيـار صـيغة لا تقـيم مثـل هـذه الـصلة                 . خولت لهـا ذلـك الاختـصاص       الدولية قد 
لا ينـشأ   فالاختـصاص الثـاني     . الآلية بين إمكانية رصد تطبيق المعاهدة وتقييم صحة التحفظـات         

  .عن الاختصاص الأول
  

تحديد اختصاص هيئـات رصـد المعاهـدات في تقيـيم            (٢- ٢- ٣مشروع المبدأ التوجيهي        
  )جواز التحفظات

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

تـرى فرنـسا أن صـيغة    ] ٢٠١١؛ ونقحـت في عـام     ٢٠٠٦ملاحظات قدمت في عام     [  
ن الوضــوح الطــابع المحــوري للأحكــام  مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا ينبغــي أن تُــبرز بمزيــد م ــ 

الناظمــة لاختــصاص الهيئــات في مجــال تقيــيم صــحة التحفظــات، في المعاهــدة أو في بروتوكــول  
إضافي، على نحو يسمح للدول والمنظمات الدولية بأن تبيّن بـصراحة الاختـصاص الـذي تمنحـه           

  . التحفظات“صحة”لهيئة مكلفة برصد المعاهدات في مجال تقييم 
  

   الشماليةأيرلندالكة المتحدة لبريطانيا العظمى والمم    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 في تخويـل هيئـة      ةيكـون للـدول المتفاوضـة نيـة صـريح          تعتبر المملكـة المتحـدة أنـه حينمـا          
مكلفة برصد معاهدة دورا من هذا القبيل، فإنها ستتصرف على النحـو الملائـم لكفالـة أن تعـبر                   

أي إشـارة محـددة    تفـسير غيـاب     ينبغي، بأي حال من الأحوال،     ولا. أحكام المعاهدة عن ذلك   
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تفـسيرا يجيـز أداء دور ملـزم قانونـا في      في أحكام المعاهدة إلى سلطات تقيـيم صـحة التحفظـات     
  . هذا الصدد

  
تعاون الدول والمنظمات الدوليـة مـع هيئـات رصـد        (٣- ٢- ٣مشروع المبدأ التوجيهي        

  )المعاهدات
   الشمالية أيرلندايطانيا العظمى والمملكة المتحدة لبر    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ومـن الواضـح أن الأمـر       . صيغ مشروع المبدأ التوجيهي هـذا في شـكل التـزام بالتعـاون              

يتعلق بقانون منشود؛ ولـئن كـان التعـاون أمـرا مرغوبـا فيـه، إلا أن الالتـزام بالتعـاون يجـب أن                        
 “التعـاون ”وعلاوة علـى ذلـك، فـإن شـرط          . ةينتج عن التزام صريح منصوص عليه في المعاهد       

المراعـاة الكاملـة لتقيـيم تلـك الهيئـة لجـواز التحفظـات              ”مع هيئة مكلفة برصد معاهدة، وإيـلاء        
ولـذا فـإن الـسؤال المطـروح     . ، لا يحدد نطاق أو حـدود هـذا التعـاون أو المراعـاة      “التي صاغتها 

  .ذا المبدأ التوجيهييمكن اعتبار هذا الشرط مستوفى بموجب ه هو إلى أي مدى
  

الهيئات المختـصة بتقيـيم جـواز التحفظـات في حالـة             (٤- ٢- ٣مشروع المبدأ التوجيهي        
  )إنشاء هيئة لرصد المعاهدة

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

ــام   [   ــدمت في ع ــام  ٢٠٠٦ملاحظــات ق ــدأ  ] ٢٠١١؛ ونقحــت في ع ــشروع المب إن م
ابــة، ولكنــه لا يتنــاول فرضــية وجــود  اختــصاصات الرق التــوجيهي هــذا يفتــرض غيــاب تــزاحم 

غـير أن   . اختلاف في التقييم بين مختلف الهيئات والجهات التي يمكن أن تنظر في جواز تحفظ ما              
  .فرنسا ترى أن هذه النقطة تستحق التوضيح

  
  )نتائج عدم جواز التحفظ (٣- ٣مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
من المؤكـد أن الأمـر يتعلـق هنـا بمـسألة شـائكة لم تحلـها اتفاقيتـا                   ] ٢٠٠٦ملاحظات  [  - ١

ولهذا السبب بالضبط، يجب أن تسعى اللجنة قـدر الإمكـان إلى تقـديم              . فيينا لقانون المعاهدات  
.  تحفظ مـا، أو بـشأن أثـر الاعتـراض علـى تحفـظ      “عدم جواز”مزيد من التوضيح بشأن نتائج     
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 إلا جزئيـا  اف بـشأن هـذه النقـاط، فإنـه لـن يلـبي          نهاية المط ـ  فإذا التزم دليل الممارسة الصمت في     
ويبدو المبـدأ المـذكور في مـشروع المبـدأ التـوجيهي            . [...] التطلعات المنتظرة منه بصورة مبررة    

، “نتـائج عـدم جـواز الـتحفظ    ”هذا مناسبا جدا، حتى لو كان عنوان المبدأ، الذي يركـز علـى          
ع، الـــذي يتعلـــق في واقـــع الأمـــر بأســـباب  لا يعكـــس حـــسبما يبـــدو مـــضمون هـــذا المـــشرو 

  .“الجواز عدم”
 أحـد المـشاكل     “غـير الجـائزة   ”تشكل مـسألة نتـائج التحفظـات        ] ٢٠٠٧ملاحظات  [  - ٢

وبالفعـل، لا يوجـد في اتفاقيـة        . الأكثر تعقيدا التي تثيرها أحكام اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات          
علقــة بالتحفظــات المحظــورة والقواعــد   أي نــص مكــرس للتــرابط بــين القواعــد المت ١٩٦٩عــام 

ولا تزال فرنسا متـرددة حيـال اسـتخدام    . الاعتراض فيما يخص التحفظات/المتعلقة بآلية القبول  
 لا تـسمح بـالتعبير عـن أهميـة دور           - التحفظـات    “بطـلان ” و   “جـواز ” مـن قبيـل      -مفردات  

غم مـن المفـردات     وعلـى الـر   . ردود فعل الدول إزاء التحفظـات الـتي تـصوغها الـدول الأخـرى             
 يجـب أن تجـد أجوبتـها في         “غـير الجـائزة   ”المستخدمة، فإن الأسـئلة المتعلقـة بنتـائج التحفظـات           

. لـــدول إزاء الدولـــة المتحفظـــةالمقـــام الأول في آليـــة الاعتـــراض والقبـــول اللـــذين تـــصوغهما ا 
ائج هـذا    يمكن أن يكون من فعل هيئـة مكلفـة بالمراقبـة، فـإن نت ـ              “عدم الجواز ”كان إقرار    وإذا

أمــا حجيــة . الإقــرار لا يمكــن أن تتوقــف فقــط علــى الاختــصاصات المعتــرف بهــا لتلــك الهيئــة   
ــا عل ــ      ــا تتوقــف دائم ــدول الأعــضاء فإنه ــتحفظ بــين ال ــول      ال ــن قب ــك الــدول م ــا تبديــه تل ى م

  .اعتراض أو
  

  )عدم جواز التحفظات والمسؤولية الدولية (١- ٣- ٣مشروع المبدأ التوجيهي     
  فرنسا    

  ] بالفرنسية:الأصل[
يؤكـــد مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي تأكيـــدا مفيـــدا علـــى أن       ] ٢٠٠٦ملاحظـــات [  - ١

  .التحفظات تندرج في إطار قانون المعاهدات لا في إطار قانون المسؤولية الدولية
  . ٣انظر الملاحظات المتعلقة بالفرع   - ٢
  

  )أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز (٣-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
  .١-٤-٣انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
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  نيوزيلندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

نيوزيلنــدا لا تعتقــد أن  ف.٣-٣-٣لنيوزيلنــدا شــاغل بــشأن مــشروع المبــدأ التــوجيهي    
 منظمــة دوليــة جــائز يمكــن أن يــصبح جــائزا لمجــرد أنــه لم تــسجل عليــه أي دولــة أو تحفظــا غــير

  .متعاقدة اعتراضا
  

   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــتحف        ــار ال ــة لاعتب ــوجيهي إمكاني ــدأ الت ــذا المب ــوفر ه ــائزا إذا    ي ــا ج ــائز تحفظ ــير الج ظ غ
 يمكـن في    ولا تعتقد المملكـة المتحـدة أن غيـاب الاعتراضـات          . تعترض عليه أية دولة متعاقدة     لم

الواقع أن يرفع بطلان تحفظ غير جائز، ونلاحظ أن الشرح يذكر أن غياب الاعتـراض لا يمنـع                  
ــيم جــواز         ــة، مــن تقي ــة برصــد المعاهــدة، أو محكمــة العــدل الدولي ــة المكلف ــى أي حــال الهيئ عل

ولذا يبدو أن أقـصى مـا يمكـن أن يفعلـه مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا هـو أن يـضع                         . التحفظ
على سبيل الممارسة، مفادها أنه إذا لم يبـدِ أي طـرف متعاقـد اعتراضـا علـى تحفـظ غـير                      قرينة،  

ــا في المع     ــبر طرف ــتحفظ ينبغــي أن يعت ــإن الطــرف الم . اهــدة مــع الاســتفادة مــن تحفظــه  جــائز، ف
ويبـدو هـذا المبـدأ التـوجيهي متعارضـا أيـضا مـع المبـدأ                . توافق المملكـة المتحـدة علـى ذلـك         ولا

لذي يؤكد أن قبول دولة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة لـتحفظ غـير جـائز                   ا ٢-٣-٣التوجيهي  
وهو لا يبدو كذلك متوافقا مـع الاقتـراح الـوارد في شـرح         . لا يرفع البطلان عن ذلك التحفظ     

 الــذي مفــاده أن مهلــة الاثــني عــشر شــهرا لإبــداء  )١٧()١٢الفقــرة  (١-٥-٤المبــدأ التــوجيهي 
 من اتفاقية فيينا، لا تطبق فيمـا يخـص          ٢٠ من المادة    ٥رة  الاعتراضات، المنصوص عليها في الفق    

ونعتقد بأن من الضروري أن يكون ثمة قـدر أكـبر مـن الاتـساق في           . التحفظات غير الصحيحة  
  .المبادئ التوجيهية فيما يخص التعامل مع بطلان التحفظات غير الصحيحة

  

__________ 
  ).٢( جيم ، الفصل الرابع،A/65/10انظر   )١٧(  



A/CN.4/639/Add.1  
 

11-28272 53 
 

  )جواز ردود الفعل على التحفظات (٤- ٣الفرع     
  )جواز قبول التحفظ (١-٤-٣التوجيهي مشروع المبدأ 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
. تنظــر فرنــسا بعــين الــشك إلى مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا   ] ٢٠٠٩ملاحظــات [  - ١

 هـو في    “غـير الجـائز   ”فالصيغة المعتمدة توحي بأن من الممكـن أحيانـا أن يُعتـبر قبـول الـتحفظ                 
فـإذا كـان الـتحفظ    . ورة في جميـع الأحـوال  ، وأن ذلك لا يـسري بالـضر       “غير جائز ”حد ذاته   

 في جميـع الأحـوال ضـمن الإطـار        “غـير جـائز   ” أفلا يجـب أن يكـون قبولـه أيـضا            “غير جائز ”
 يـثير في نظـر      ما زال  المعتمد هنا، والذي نذكّر بأنه       “الجواز”المنطقي الموضوعي المحض لمفهوم     

ــة، لا يُط ـــ  ــة؟ وفي الحقيقـ ــسفرنـــسا شـــكوكا في منتـــهى الجديـ ــذا الـــصعيد،  رح الـ ؤال علـــى هـ
ومـن الـصعب   . يُطرح بالأحرى على صعيد الآثار التي يجدر الاعتراف بأن القبول ينتجهـا       وإنما

فعمـلا  .  للقبول الصريح لـتحفظ غـير جـائز        “غير الجائز ”فهم السبب الذي يبرر تأكيد الطابع       
 هـو أيـضا   “غـير جـائز  ”بهذا الافتراض، مـا الـذي يمنـع مـن تأكيـد أن القبـول الـضمني لـتحفظ               

عــدم ”؟ ولكــن الــصعوبة الأساســية تكمــن فعليــا في أن هــذا النــوع مــن تأكيــد   “غــير جــائز”
 يتعـارض تعارضـا     ) صـريحا أم لا     قبـولا  سـواء كـان   (“غير جائز ” التحفظ المسمى     قبول “جواز

 تقبــل تحفظــا قــد يعتــبره مباشــرا مــع الإمكانيــة المتاحــة للــدول، ولــو بــشكل جمــاعي فقــط، بــأن
  .جائز البعض غير

 ٣-٣-٣وفيما يخص العلاقة بين مشروعي المبـدأين التـوجيهيين       ] ٢٠١٠ملاحظات  [  - ٢
 نتــائج ١-٤-٣ الحــسبان في مــشروع المبــدأ التــوجيهي     في يُــستغرب ألا تؤخــذ ،١-٤-٣و 

 “غـير جـائز  ”وبناء على ذلك، فإن القبول الفردي لتحفظ . القبول الجماعي لتحفظ غير جائز 
ــه    ــول صــريحا     ولكــن ذل ــ،“ جــائزغــير”يمكــن أن يكــون بحــد ذات ــى كــون القب ك يتوقــف عل

 إذا قبلـت    “يُعتـبر جـائزا   ” يمكـن أن     “غير الجائز ”، فإن التحفظ    وعلى نفس المنوال  ضمنيا،   أو
وفي هــذا الـصدد، يــصعب فهــم الــسبب الـذي يــبرر تأكيــد الطــابع غــير   . بـذلك الــدول جميعهــا 

ثل هذا التأكيد تعارضـا مباشـرا مـع         ألا يتعارض م  . “غير جائز ”الجائز للقبول الصريح لتحفظ     
؟ “غـير جـائز  ”الإمكانية المتاحة للدول، ولو بشكل جمـاعي فقـط، بـأن تقبـل تحفظـا يقـال إنـه             

وهــذه الإمكانيــة المــذكورة، ألا تتعــارض أيــضا تعارضــا مباشــرا مــع المنطــق الموضــوعي المحــض   
  كوك في نظر فرنسا؟لمفهوم الجواز الذي اعتمد هنا، والذي نذكّر بأنه لا يزال يثير الش
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  )جواز الاعتراض على تحفظ (٢-٤-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
لا يوجــد في نظــر فرنــسا ســبب حاســم لإخــضاع الاعتراضــات ] ٢٠٠٩ملاحظــات [  

فهنــا أيــضا، تتمركــز الــصعوبات الحقيقيــة حــول آثــار التحفظــات   . إلى شــروط تقــرر صــحتها 
ــر المتوســط”أن الاعتراضــات الــتي تــدعى  وصــحيح . والاعتراضــات ــثير مــشاك “ذات الأث ل  ت

تهـدف فقـط إلى اسـتبعاد الآثـار الـتي تـسعى الدولـة المتحفظـة إلى تحقيقهـا،           خاصة حيث أنها لا   
وفي هـذا الـصدد، مـن       .  أيـضا إلى تعـديل آثـار أحكـام أخـرى مـن أحكـام المعاهـدة                  تسعى وإنما

ولكـن  . لتعديل مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها    المحتمل أن يثور تساؤل بشأن مدى توافق ا       
فهـي تـشير، في الواقـع، إلى أن تعـديل     . تحليل الممارسة في هذا المجال يبدو أمرا يحتـاج إلى إقـرار     

أحكام المعاهدة الذي تسعى إليه الدولة المعترضة يبقى في أغلب الأحيان مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا                 
مارسـة المتعلقـة بالاعتراضـات ذات الأثـر المتوسـط تطـورت             فالم. بالأحكام التي يتناولها التحفظ   

ومن الممكن تصور فرضـيات أخـرى يكـون فيهـا التعـديل الـذي تـسعى                 . في سياق خاص جدا   
وحينئـذ، سـتكون    . إليه الدولة المعترضة تعديلا يبتعد كثيرا عـن الأحكـام الـتي يتناولهـا الـتحفظ               

ــرد وأن تعــارض بــد   ــة المتحفظــة مــضطرة إلى أن ت ا الاعتــراض الــذي صــدر تجاههــا،  ورهالدول
أن مـشروع   ورغـم   . سيما إذا كانـت تعتقـد أنـه يتعـارض مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها                  ولا

يـــستطيع حـــل مـــسألة الآثـــار الـــتي يجـــدر الاعتـــراف بهـــا لمثـــل هـــذه  المبـــدأ التـــوجيهي هـــذا لا
 لا ينبغـي أن  الاعتراضات، فإن فرنسا ترى أنه لا يمكن إلا جني الفوائـد مـن التـشديد علـى أنـه                

الدولــة تحقيــق مكــسب مــن اعتــراض أبدتــه إزاء تحفــظ ســعت مــن خلالــه إلى أن يكــون بوســع 
تعــدل، خــارج المهلــة المحــددة لــصوغ التحفظــات، أحكامــا أخــرى مــن المعاهــدة لا علاقــة لهــا    

  .بالأحكام التي تناولها التحفظ، أو لا تمت إليها بصلات كافية
  

  ) الإعلان التفسيريجواز (٥-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تــرى فرنــسا أن مــن ] ٢٠١١؛ ونقحــت في عــام ٢٠٠٩ملاحظــات قــدمت في عــام [  

أن تـصوغ إعلانـاً     ”غير الممكن إطلاقا الذهاب لأبعد من التأكيد الذي مفاده أنه يجوز للدولـة              
ــا  ــ. “لم يكــن الإعــلان التفــسيري محظــوراً بموجــب المعاهــدة    تفــسيرياً م ــثير  فم ن جهــة أولى، ت

الإشارة إلى القواعـد الآمـرة للقـانون الـدولي تـساؤلا حـول نطـاق هـذا المفهـوم لأن مـضمونه،                       
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ومن جهة ثانيـة، لا يبـدو مـن الممكـن أن نوغـل، في      . اجة إلى تحديدبح ما زالالذي لم يعرّف،  
ردود الفعـل   إطار مصطلح محدد هو الجواز، في التعمق في دراسة مسألة الإعلانات التفـسيرية و             

كـل الخـصائص الـتي    مـع  الالتزامـات التعاهديـة،   وإعمـال   بمرحلـة تنفيـذ     تربطـه   فهذا أمر   . عليها
بعنصر موضوعي يحكـم    مما يربطه   ينطوي عليها ذلك في العلاقات الدولية، صلات أوثق بكثير          

  .نشوء وصوغ هذه الالتزامات
  
  )١٨()]ي المشروطاز الإعلان التفسيرشروط جو (٢-٥-٣مشروع المبدأ التوجيهي [

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
  
اختـــصاص تقيـــيم جـــواز الإعـــلان التفـــسيري      (٣-٥-٣مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   [

  )١٩()]المشروط
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
  .٥-٤-٢انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
  )جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية (٦-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

فيمـا يخـص النتـائج المترتبـة علـى إعـلان تفـسيري بالنـسبة لدولـة            ] ٢٠٠٨ملاحظات  [  
تبــدي صــراحة موافقتــها أو اعتراضــها عليــه، يبــدو أن مــن الممكــن الاكتفــاء بإحالــة عامــة إلى    

وبــشكل عــام، لا يبــدو أن ردود الفعــل علــى     . واعــد العرفيــة المتعلقــة بتفــسير المعاهــدات    الق
وفيمـا خـلا حالـة      . يةالإعلانات التفسيرية يمكن أن تقيد بأغلال القواعـد الـشكلية أو الموضـوع            

نقـل  بـصورة ت  تحفـظ،  في شـكل عدة دول متعاقدة بإعادة تكييف إعـلان تفـسيري      قيام دولة أو  
دان أثــر التحفظــات، فــإن شــيئا مــن المرونــة يظــل مــن صــميم دور الإعلانــات    المناقــشة إلى ميــ

__________ 
  . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٨(  
  . أعلاه٥انظر الحاشية   )١٩(  
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يــه قــصد الأطــراف  التفــسيرية وردود الفعــل الــتي تــستثيرها، وفقــا للــدور الأساســي الــذي يؤد   
  .المعاهدة وتفسيرها في حياة

  
  )جواز الموافقة على الإعلانات التفسيرية (١-٦-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

   فرنسا
  ]لفرنسيةبا: الأصل[

  .٦-٣انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
  

  )جواز الاعتراض على الإعلانات التفسيرية (٢-٦-٣مشروع المبدأ التوجيهي 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
  .٦-٣انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   

  
  )لانات التفسيريةالآثار القانونية للتحفظات والإع (٤الفرع 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تعتقد فرنسا أنه يجب التمييز بوضوح شديد بين أثـر الإعلانـات            ] ٢٠٠٨ملاحظات  [  

، يجــب أن يؤخـذ هــذا التمييـز في الحــسبان فيمـا يخــص ردود    كمـا . التفـسيرية وأثـر التحفظــات  
  .الفعل على الإعلانات أو التحفظات وعلى آثار كل منهما

  
  )إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى (١-٤بدأ التوجيهي مشروع الم

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  .١-٢-٤ ومشروع المبدأ التوجيهي ٣انظر الملاحظات المتعلقة بالفرع   
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  )آثار التحفظ المُنشأ (٢-٤الفرع 
  )وضع صاحب التحفظ المُنشأ (١-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

ســيكون مــن الــضروري تقــديم توضــيحات بــشأن شــروط بــدء  ] ٢٠١٠ملاحظــات [  
نفاذ الاتفاق إزاء الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة علـى النحـو المنـصوص عليـه في مـشاريع              

 مـن اتفاقيـة   ٢من المادة ) و (١ فبموجب الفقرة .٣-٢-٤ إلى ١-٢-٤المبادئ التوجيهية من  
 دولـة رضـيت بـأن تـرتبط         ‘دولـة متعاقـدة    ’يقصد بتعبير ” ،١٩٦٩م  فيينا لقانون المعاهدات لعا   

ويبدو مشروع المبدأ التوجيهي هـذا      . “بالمعاهدة سواء دخلت المعاهدة حيز النفاذ أو لم تدخل        
ــة متعاقــدة  في صــيغته الحاليــة متعارضــا مــع ذلــك الــنص، لأنــه يــذكر أن     ــة لا تــصبح دول الدول

ائزاً شــكلا ومــضمونا وأن يلقــى القبــول بمفهــوم   أي أن يكــون جــ(بعــد أن ينــشأ الــتحفظ   إلا
. وتعــرب فرنــسا هنــا عــن شــكوك جديــة بــشأن هــذا الــنص). ١-٤مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

فنشوء التحفظ لا يمكن أن يؤثر إلا على إمكانية تطبيق المعاهدة بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة                 
ويخـضع مفعـول التحفظـات      . فـاذ القابلة، ولكنـه لا يـؤثر مطلقـا علـى دخـول المعاهـدة حيـز الن                

القـانوني مثلمـا    التقني  قواعد قانون المعاهدات، التي يطغى عليها الطابع        لوالقبول والاعتراضات   
  . يتبدى من أعمال اللجنة

  
  )أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة (٢-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  .١-٢-٤ بشأن مشروع المبدأ التوجيهي انظر الملاحظات المقدمة  
  

أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطـرف          (٣-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي    
  )في المعاهدة

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  .١-٢-٤انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
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ــوجيهي   ــدأ التـ ــشروع المبـ ــير الم  (٥-٢-٤مـ ــق غـ ــادل للاالتطبيـ ــق  تبـ ــات الـــتي يتعلـ لتزامـ
  )التحفظ بها

  جمهورية كوريا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

، من الأفضل ضرب أمثلة على الحـالات        ٥-٢-٤فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي        
 وذلـك عـبر إدراجهـا في شـرح     ،٥-٢-٤المحتملة الـتي يمكـن أن ينطبـق عليهـا المبـدأ التـوجيهي           

ــوجيهي   ــدأ الت ــذا المب ــة له ــد ا. اللجن ــوجيهي  ويع ــدأ الت ــدأ    ٥-٢-٤لمب ــشروع المب ــن م ــتثناء م  اس
ولكــن، . الاســتثنائي بأســلوب تقييــدي وملمــوسيــورد البنــد وينبغــي أن . ٤-٢-٤التــوجيهي 

ــوجيهي       ــدأ التـ ــشروع المبـ ــواردة في مـ ــضة الـ ــابير الغامـ ــسبب التعـ ــل ،٥-٢-٤بـ ــة ” مثـ طبيعـ
ــات ــها   ”، و “الالتزام ــرض من ــدة والغ ــتحفظ ”، و “موضــوع المعاه ــضمون ال ــن   ،“م ــيس م ل

فـضلا عـن    . مـا إذا كـان الـتحفظ لا يمكـن أن ينطبـق علـى أطـراف أخـرى في المعاهـدة                     المؤكد  
إلى عـــدم الاســـتقرار علـــى الـــصعيد القـــانوني في مجـــال تطبيـــق  الغمـــوض  اهـــذيـــؤدي ذلـــك، 

  .التحفظات
  

أثـــر الاعتــراض في بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب   (١-٣-٤مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
  )ب التحفظالاعتراض وصاح

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

وفقــا لمــشروع المبــدأ ] ٢٠١١؛ ونقحــت في عــام ٢٠١٠ملاحظــات قــدمت في عــام [  
 لا يــؤدي إلى منــع نفــاذ “صــحيح”التــوجيهي هــذا، فــإن اعتــراض دولــة متعاقــدة علــى تحفــظ  

لأمـر  سا في حقيقـة ا    وتعتقـد فرن ـ  . المعاهدة بين الدولة التي صاغت الاعتراض والدولـة المتحفظـة         
تتعلق بالأثر على بدء نفاذ المعاهدة، وإنما بالآثار على إمكانية تطبيق المعاهدة بـين               أن المسألة لا  

  .الدولة المتحفظة والدولة المعترضة
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  )أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات الخارجة عن نطاق المعاهدة (٤-٤الفرع 
قاعدة آمرة من القواعد العامـة      انعدام الأثر في تطبيق      (٣-٤-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

  )للقانون الدولي
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
تثير الإشـارة إلى القواعـد الآمـرة للقـانون الـدولي تـساؤلا حـول                ] ٢٠١٠ملاحظات  [  

  . في حاجة إلى تحديدما زالنطاق هذا المفهوم لأن مضمونه، الذي لم يعرّف، 
  

  ) الصحيحالنتائج المترتبة على التحفظ غير (٥-٤الفرع 
  )بطلان التحفظ غير الصحيح (١-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
في الممارسـة العمليـة،   ] ٢٠١١؛ ونقحـت في عـام   ٢٠٠٥ملاحظات قـدمت في عـام     [  - ١

 أنهـا تـرفض الاعتـراف       “غـير صـحيح   ”تذكر الدول أحيانا في اعتراضها على التحفظ المـسمى          
جيــة بالنــسبة لهــا، ولكنــها تقــرر مــع ذلــك أن تعتــرف بوجــود علاقــة     بــأن يكــون للــتحفظ ح 

فكيـف يمكـن أن     : الوسيطوقد يبدو أن ثمة مفارقة في هذا الخيار         . تعاهدية مع الدولة المتحفظة   
تعترض دولة على تحفظ يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، أي مـع أحكـام أساسـية تـشكل      

ن ذلـك إلى نتيجـة مفادهـا أن المعاهـدة لا يمكـن أن                وجود تلك المعاهدة، دون أن تخلص م       علة
ففـي  .  ممـا يبـدو للوهلـة الأولى       أقل عمقـا  تلزمها تجاه الدولة المتحفظة؟ ولكن المفارقة قد تكون         

الواقع، يمكن للدولة المعترضة أن تعتبر أن التحفظ المذكور، رغم أنـه يتهـدد موضـوع المعاهـدة                  
  . بينها وبين الدولة المتحفظةوغرضها، لن يمنع تطبيق الأحكام الهامة

 اعتراضـها، مـع مـا ينطـوي عليـه مـن شـكل مـن                يـسمح  وقد تأمل الدولـة أيـضا في أن         - ٢
، ويحـث الدولـة المتحفظـة علـى إعـادة النظـر في ضـرورة             “حـوار تحفظـي   ”أشكال اللوم، بقيام    

 التوصـل إلى  وفي المقابل، يبدو أن الدولة المعترضة لا يمكن أن تأمـل في        . تحفظها أو في مضمونه   
زالة الـتحفظ مـن الوجـود كليـا، وأن يكـون بوسـعها التـصرف كمـا لـو أن الـتحفظ لم يُـصغ                          إ

، لأنـه يهـدف   “ذي الأثـر فـوق الأقـصى      ” الذي يسمى بالاعتراض     -وهذا الاعتراض   . إطلاقا
بالمبـدأ   يمكـن أن يخـل   -إلى تطبيق المعاهدة بأكملـها دون الالتفـات إلى الإعـراب عـن الـتحفظ              

  .، وهو المبدأ المحوري الذي يحرّك قانون المعاهداتئيالرضا



A/CN.4/639/Add.1
 

60 11-28272 
 

تــرى فرنــسا أن مــن ] ٢٠١١؛ ونقحــت في عــام ٢٠٠٧ملاحظــات قــدمت في عــام [  - ٣
الممكن، في ظل كل من اتفاقية فيينا والممارسة المتبعة، أن يكون في وسع الدول التي اعترضـت                 

 محظـور بموجـب حكـم    تحفـظ  أو(على تحفـظ تـرى أنـه يتنـافى مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها             
فالفرضـية الـتي   . ألا تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينـها وبـين الدولـة المتحفظـة         ) خاص بالتحفظات 

مفادها أن التحفظ الذي يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضـها يمكـن أن يعيـب بـصورة كاملـة                   
 في آن واحـد مـع      قبول الدولة المتحفظة الالتزام بالمعاهدة هي فرضـية تبـدو في الواقـع متعارضـة              

الإرادة التي عبرت عنـها الدولـة المتحفظـة ومـع حـق الدولـة المعترضـة في اختيـار مـا إذا كانـت                          
وللتــذكير فقــط، يمكــن أن تكــون . وبــين الدولــة المتحفظــةتــسري أو لا تــسري بينــها المعاهــدة 

ا الدولــة المتحفظــة ملزمــة بأحكــام معينــة هامــة مــن أحكــام المعاهــدة، رغــم أنهــا صــاغت تحفظ ــ 
للمعاهــدة ويعـد لــذلك الـسبب متنافيــا مــع   البنيـة العامــة  يـستهدف أحكامــا أخـرى لهــا دور في   

ولذا، فيمـا يخـص الممارسـة الـتي تتبعهـا فرنـسا، تجـدر الإشـارة إلى              . موضوع المعاهدة وغرضها  
أنــه حــين تعتــرض فرنــسا علــى تحفــظ تحظــره المعاهــدة دون أن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة في    

وفـضلا  .  المتحفظة، فإن فرنسا تنوي احترام الإرادة التي تعبر عنـها تلـك الدولـة              مواجهة الدولة 
عن ذلك، حين تعترف الدولة صراحة بأن الاعتراض لا يمنع بـدء نفـاذ المعاهـدة، مـع أن ذلـك                     
ليس بـضرورة حتميـة في إطـار نظـام اتفاقيـة فيينـا، فإنهـا تقـصد تأكيـد أهميـة العلاقـة التعاهديـة                          

ولا يُنكـر أن    . “الحـوار التحفظـي   ”والحفاظ بصورة أفضل على مجـال        المنوال   على هذا الناشئة  
آثار هذا النفاذ يمكن أن تكون محدودة جدا عمليا، ولا سيما بالنـسبة للمعاهـدات الـتي تـسمى              

 أو حين يكون التحفظ عامـا إلى درجـة أن الدولـة المتحفظـة لا تكـون                  “الشارعة”بالمعاهدات  
ت فرنـسا تـرى أن هـذا     مـا زال ـ  ومـع ذلـك،     . قليلا من أحكام المعاهـدة    قد قبلت فعليا إلا عددا      

الحل، رغم أنه قـد يكـون أحيانـا غـير مرضـي، فإنـه الأكثـر احترامـا لخـصائص النظـام القـانوني                      
الدولي وهو الحـل الوحيـد القـادر علـى تـوفير مخـرج عملـي مـن المـسائل الـتي قـد يبـدو التغلـب                            

 فـإن قـانون     “غـير جـائز   ”وحـتى عنـدما يكـون الـتحفظ         . عليها مـستحيلا مـن الناحيـة النظريـة        
عتراضـات  الايستطيع أن يترع عن التحفظ كل أثـر بـالاعتراف بإمكانيـة إصـدار                المعاهدات لا 

يقـيم وزنـا لقبـول دولـة مـا الالتـزام بمعاهـدة، بـدعوى أن                 ألا  ، ولا   “ثر فوق الأقصى  الأذات  ”
بـل الدولـة المعترضـة إنـشاء علاقـة تعاهديـة       تحفظها يتنافى مع المعاهدة، وذلك طبعا بمجرد أن تق       

  .مع الدولة المتحفظة
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  جمهورية كوريا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 ينبغـي أن تتـولى هيئـة إداريـة مـستقلة            ،١-٥-٤فيما يخـص مـشروع المبـدأ التـوجيهي            
لــيس جهــة أخــرى غــير  يبــدو أن صــاحب التقيــيم  غــير أنــه . تقيــيم صــحة وجــواز التحفظــات 

لجنــة للتنفيــذ مــن قبيــل نبغــي أن تنــشأ لكــل معاهــدة جهــة تقيــيم محايــدة، وي. صــاحب الــتحفظ
  .لأطراف المتعاقدة، للبت في صحة وجواز التحفظاتلاجتماع  أو
  

وضـــع صـــاحب الـــتحفظ غـــير الـــصحيح بالنـــسبة  (٢-٥-٤مــشروع المبـــدأ التـــوجيهي  
  )المعاهدة إلى

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

 الموقــف الــذي عــبرت عنــه مــرارا وتكــرارا  تؤكــد فرنــسا مجــددا] ٢٠١٠ملاحظــات [  
فلا يمكن إرغـام دولـة      . الذي يقوم عليه قانون المعاهدات    الرضائي  لمبدأ  لبشأن الأهمية المحورية    

متحفظة على احتـرام أحكـام المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن تحفظهـا، إلا إذا أعربـت عـن قـصد                       
الـتي توجـد في وضـع    ي وحـدها  وفي هذا الـصدد، فـإن الدولـة المتحفظـة ه ـ       . مخالف بشأن ذلك  

وتجـد فرنـسا    . أن تقرر بالضبط دور التحفظ في الإعراب عن قبولهـا الالتـزام بالمعاهـدة             يتيح لها   
تقيــيم في وضــع يتــيح لهــا   جهــة أخــرى غــير الدولــة المتحفظــة     تكــون صــعوبة في تــصور أن  

  .قبولها أبعاد
  

  جمهورية كوريا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــدأ ا    ــشروع المبـ ــستند مـ ــوجيهي يـ ــة   ٢-٥-٤لتـ ــرارات المحكمـ ــسي إلى قـ ــشكل رئيـ  بـ
غير أن المبدأ القاضي بالفصل بين جواز الـتحفظ ومركـز الأطـراف             . الأوروبية لحقوق الإنسان  

. المتعاقدة قد لا ينطبق بالضرورة على المعاهـدات باسـتثناء المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق الإنـسان                 
قـرارات المحكمـة    أن تـسير علـى هـدى        الـتي يمكـن     لذا يحبذ ضرب أمثلة عن المعاهـدات المحتملـة          

الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، حــتى لــو لم تتــوفر في تلــك المعاهــدات سمــات معاهــدات حقــوق     
  .الإنسان
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   الشمالية أيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  ]بالإنكليزية: الأصل[

، كــررت ٢٠١٠الـدولي في عـام   في تعليقاتنـا أثنـاء النقـاش الـذي دار في لجنــة القـانون        - ١
اده أنــه إذا أبــدت دولــة تحفظــا المملكــة المتحــدة رأيهــا الــذي تتمــسك بــه منــذ أمــد طويــل ومف ــ

 تعـبر بـصورة صـحيحة عـن قبولهـا الالتـزام بالمعاهـدة، ولـذا فـإن العلاقـات                   لاصحيح فإنهـا     غير
لتعليقات الـتي أبـداها     وتعهدت المملكة المتحدة بأن تفكر في ا      . التعاهدية لا يمكن أن تنشأ معها     

  .الآخرون خلال المناقشة وأن تعود إلى التطرق لهذه المسألة بآراء إضافية
وفي رأينـا، فـإن   . إن مسألة وضـع الـتحفظ غـير الـصحيح مـسألة محوريـة لعمـل اللجنـة              - ٢

 الـذي اتخذتـه اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات ينطـوي               “الإباحـة ”الحالة الراهنة الناتجة عن نهج      
غـير أنـه   . لى ميزات معينة فيما يخص التشجيع على المـشاركة في المعاهـدة علـى نطـاق أوسـع         ع

ينطوي أيضا على خطر تباين ممارسات الدول ومدى اعتقادها بإلزامية تلك الممارسات، ولـذا              
والــرأي الــذي تتــشبث بــه . المعاهــدات والــيقين القــانونيبوحــدة فإنــه يــثير شــواغل فيمــا يتعلــق 

حــدة هــو أن المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة تــوفر فرصــة مهمــة للــسعي إلى تبديــد أوجــه المملكــة المت
  .الغموض والشك التي قد تنتج عن الحالة الراهنة، وهو أمر سيلقى قبولا لدى جميع الدول

 المتخـذ سـابقا، ولا سـيما في         “الـصارم ”ت المملكة المتحـدة تعتقـد أن الموقـف          ما زال و  - ٣
 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، يعـبر عـن            )٢٠(٢٤لعام رقم   ملاحظاتنا على التعليق ا   

ومع ذلك، فإننا نقبل بأن هـذا الموقـف يواجـه تحـديات تتمثـل في الـصعوبات           . القانون الموجود 
بهــا المنــوط وزمــان إثبــات عــدم الجــواز أو عــدم الــصحة والجهــة مقــام العمليــة المتعلقــة بتحديــد 

، ولا سيما حين يثـور      بسهولة دائما التأكد منه    موضوعيا   كنوعدم الصحة هو أمر لا يم     . ذلك
  . يتسق مع موضوع المعاهدة وغرضهاإذا كان التحفظبشأن ما شك 

ورغم أن المملكة المتحدة تـشيد بالأسـلوب المـاهر الـذي سـعت اللجنـة مـن خلالـه في                       - ٤
ذه المملكـة   الـذي تتخ ـ “الـصارم ” إلى تحقيق حل وسـط بـين الموقـف        ٢-٥-٤المبدأ التوجيهي   

 للتحفظـات غـير الـصحيحة، إلا إننـا     “فـوق الأقـصى  ”المتحدة إلى جانب دول أخرى، والأثـر      
ــها ســابقا بــشأن هــذه المــسألة     ــا عن ــة ”وتتــضمن . نتمــسك بالــشواغل الــتي أعربن ــة القابل القرين

 التي ينص عليها المبدأ التوجيهي جانبـا يبـدو أنـه ضـمانة هامـة للدولـة المتحفظـة مـن                “للدحض
وسـتكون نتيجـة هـذا الـدحض أن     . أنها تستطيع دحض القرينة إذا أظهرت قـصدا مخالفـا     حيث  

غــير أنــه مــن غــير الواضــح مــا هــو الــدليل الــذي . الدولــة المتحفظــة لا تــصبح طرفــا في المعاهــدة
__________ 

  . أعلاه١٤انظر الحاشية   )٢٠(  
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وتظـل  . “الـتحفظ يعتـبر شـرطاً أساسـياً للتعهـد بـالالتزام بالمعاهـدة           ”سيكون كافيا لإثبـات أن      
ير مقتنعة بما ورد في المبادئ التوجيهية من عناصر غـير شـاملة وإنمـا مقيـدة في                  المملكة المتحدة غ  

فعلى سبيل المثال، هل البيان البسيط الـذي يـرد في صـك التـصديق ويـنص علـى                   . نهاية المطاف 
أن الدولــة تقبــل الالتــزام مــع تحفــظ معــين يــشكل دلــيلا كافيــا؟ وإن لم يكــن كــذلك، فمــا هــو 

  معيار التقييم؟
راض تــشجيع التطــوير التــدريجي للممارســة في هــذا المجــال، وبقــصد الــسعي إلى   ولأغــ  - ٥

تــوفير مزيــد مــن الــيقين القــانوني فيمــا يخــص التبعــات القانونيــة لمــا وصــفه المقــرر الخــاص باســم 
ــي ” ــوار التحفظـ ــديلا    “الحـ ــدة بـ ــة المتحـ ــرح المملكـ ــوجيهي  ، تقتـ ــدأ التـ ــى ٢-٥-٤للمبـ  علـ

  :التالي النحو
 شـهرا مـن     ١٢نظمة الدولية المتحفظة أن تقوم، في غضون        على الدولة أو الم   ”    

، بـالإبلاغ صـراحة     صـحته تاريخ صدور اعتراض علـى الـتحفظ لأسـباب تتعلـق بعـدم              
وإذا . لهــا الالتــزام بالمعاهــدةعمــا إذا كانــت ترغــب في ســحب الــتحفظ أو ســحب قبو

دة أو منظمـة    يصدر رد صريح، تعد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظـة دولـة متعاق ـ             لم
  .“دولية متعاقدة دون الاستفادة من التحفظ

ويـؤدي  . وإذا ورد رد صريح، فسيجري النظر فيه علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                    - ٦
ويحقـق  . هذا المقترح إلى توفير فرصـة لتحقيـق قـدر أكـبر مـن الوضـوح في العلاقـات التعاهديـة                    

ويــوفر للجهــة المتحفظــة .  الأخــرىتوازنـا عــادلا بــين مــصالح الدولــة المتحفظــة ومــصالح الــدول 
. حافزا على إجراء حوار مع الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة وعلـى إعـادة النظـر في تحفظهـا                  

في أن دها بــشأن مــا إذا كانــت ترغــب ويــضع العــبء علــى الجهــة المتحفظــة لكــي توضــح قــص
المقتــرح يمــنح وأخــيرا، فــإن هــذا . صــحيحتــصبح طرفــا في المعاهــدة إذا ثبــت أن الــتحفظ غــير  

مؤيدي التحفظ حرية كافية لتشجيع الجهة المتحفظة على النظـر في إمكانيـة البقـاء كطـرف في                  
  .المعاهدة

  
  )ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح (٣-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  جمهورية كوريا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 ٢٠ مـن المـادة    ٥الفقـرة   فبموجـب   .  زائدا عـن الحاجـة     ٣-٥-٤يبدو المبدأ التوجيهي      
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات، يعتـبر أن الدولـة قـد قبلـت الـتحفظ إذا لم تكـن قـد أثـارت                      
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ويمكـن للأطـراف الأخـرى      .  شهراً علـى إشـعارها بـالتحفظ       ١٢اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة      
  .إبداء اعتراضات استنادا إلى هذا النص من اتفاقية فيينا

  
  )ثر الإعلان التفسيريأ (٧-٤الفرع 
  فرنسا

  ]بالفرنسية: الأصل[
ينبغــي تمييــز آثــار الإعــلان التفــسيري، وردود الفعــل المحتملــة       ] ٢٠٠٨ملاحظــات [  

تجاهه، عن آثار التحفظ، لأن الإعلانات التفسيرية يمكـن أن تـدرج في سـياق أوسـع مـن مجـرد                     
 الـدول لحقوقهـا والتزاماتهـا في      المعاهدة التي تتناولها لتـشمل بـصورة عامـة التفـسير الـذي تـضعه              

 ومن المهم أيضا تمييز الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري عـن الاتفـاق بـين الطـرفين                   . القانون الدولي 
  .المعاهدة بشأن تفسير

  
  )توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري (١-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  ماليزيا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــا أن   - ١ ــود ماليزي ــدأ     ت ــة مــن مــشروع المب ــا ورد في الفقــرة الثاني ــضا توضــيحا لم  تطلــب أي
 بشأن الوظيفة الـتي يُقـصد أن تؤديهـا الموافقـة أو الاعتـراض علـى الإعـلان                   ١-٧-٤التوجيهي  

التفــسيري فيمــا يتعلــق بتفــسير المعاهــدة؛ ومعرفــة مــا إذا كانــا يــضطلعان بــدور في تحديــد وزن  
ن التفسيري، أو مـا إذا كانـا مجـرد عنـصرين يـساعدان علـى       وقيمة التفسير الذي يقترحه الإعلا    

وترى ماليزيـا أن الموافقـة      . تفسير المعاهدة بدون أي تبعات على التفسير الذي يقترحه الإعلان         
أو الاعتراض الصادرين بشأن إعلان تفـسيري ينبغـي ألا يحـددا الـوزن الـذي سـيعطى للإعـلان                 

فحـين  .  مجرد عنصرين مـساعدين في تفـسير معاهـدة         التفسيري بل ينبغي النظر إليهما بوصفهما     
تعرب الدول عـن قبـول الالتـزام بمعاهـدة، يكـون في أذهانهـا فهـم معـين للتعـابير المـستخدمة في                  

وإلى جانب ذلك، تدعو المعاهدة الأطـراف المتعاقـدة إلى تنفيـذ أحكـام المعاهـدة                . تلك المعاهدة 
ولـذا فمـن الـضروري للـدول أن     . نها الداخليـة في العلاقات الدولية فيما بينها وكذلك في شـؤو     

وإن جعــل الموافقــة والاعتــراض . تفــسر المعاهــدة مــن أجــل تطبيــق أحكامهــا والوفــاء بالتزاماتهــا
عـاملين يحـددان مقبوليــة التفـسير الــذي تقترحـه الدولـة المفــسرة سـيؤدي إلى إعاقــة تنفيـذ تلــك        

ولهــذا الــسبب، تــرى  . داخليــة والدوليــةالدولــة للالتزامــات الناتجــة عــن المعاهــدة في شــؤونها ال  
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ماليزيـا أن الموافقــة والاعتــراض علــى الإعلانــات التفــسيرية ينبغــي ألا يــؤثرا علــى تحديــد الــوزن  
  .الذي سيقام للتفسير المقترح

ــا أنــه وفقــا للمبــدأين التــوجيهيين     - ٢  يــشير تعــبيرا ،٢-٩-٢ و ١-٩-٢وتلاحــظ ماليزي
غــير أنــه يجــوز أيــضا، بموجــب  . فقــة والاعتــراض صــراحة إلى الموا“الاعتــراض” و “الموافقــة”

 “ســـكوت” اســـتنتاج الموافقـــة والاعتـــراض مـــن ،٩-٩-٢ و ٨-٩-٢المبـــدأين التـــوجيهيين 
 الـواردتين في مـشروع      “اعتـراض ” و   “موافقـة ”وتفهم ماليزيـا أن كلمـتي       . الأطراف المتعاقدة 
ة في المبــدأين التــوجيهيين  ينبغــي أن يــشملا فقــط التعــاريف المــذكور١-٧-٤المبــدأ التــوجيهي 

ــدأين      .٢-٩-٢ و ١-٩-٢ ــشروعي المب ــا في م ــصوص عليه ــد المن ــبرت القواع  ولكــن، إذا اعت
ــوجيهيين  ــوجيهي     ٩-٩-٢ و ٨-٩-٢التـ ــدأ التـ ــى المبـ ــضا علـ ــق أيـ ــائزة التطبيـ ، ١-٧-٤جـ

فسيستتبع ذلك أن من المحتمل قبول أو رفض إعلان تفسيري استنادا فقط إلى استنتاج الموافقـة                
والشك الـذي يحـيط بـالمركز القـانوني         .  الاعتراض على الإعلان من سكوت الدول المتعاقدة       أو

ولهــذا . مرغــوب فيهــاللــسكوت إزاء إعــلان تفــسيري معــين قــد يــؤدي لاحقــا إلى نتيجــة غــير  
 الـدول،  عدم تـصرف السبب، ترى ماليزيا أن الاستنتاج المذكور ينبغي ألا يُستخلص فقط من     

ــى ت  ــة”فــسير المعاهــدة وأن كلمــتي  لأن ذلــك ســيؤثر عل ــراض” و “موافق ــواردتين في “اعت  ال
  . ينبغي أن تشيرا إلى الموافقة والاعتراض الصريحين١-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي 

  
أثــر تعــديل أو ســحب إعــلان تفــسيري بالنــسبة إلى   (٢-٧-٤مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

  )صاحب الإعلان
  ماليزيا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 المقتــرح، تفهــم ماليزيــا أن مــشروع المبــدأ ٢-٧-٤ لمــشروع المبــدأ التــوجيهي بالنــسبة  

. “تغير مواقفهـا وفقـا لأهوائهـا   ”التوجيهي هذا يستند إلى مبدأ أنه يجب ألا يُسمح للدولة بأن        
. فلا يجوز لها أن تعلن أنها تفسر أحكاما معينة بطريقة معينة ثم أن تأخذ موقفا مختلفا فيمـا بعـد                   

وهـذا يعـني أن الـدول       . لـى الـدول أن تتـوخى الحـذر حـين تقتـرح تفـسير معاهـدة                ولذا يجب ع  
يجب أن تكـون مـستعدة تمامـا للتقيـد بالالتزامـات المنـصوص عليهـا في المعاهـدة قبـل أن تـصبح                 
طرفاً فيها، وأن تأخذ في الحسبان، قبل صوغ أي إعلان تفـسيري، احتمـال حـدوث تطـورات           

ويعود ذلك إلى أن آليـة الانـسحاب أو التعـديل، رغـم     . الوطنيةفي المستقبل، مثل تغير السياسة  
ذلك، بما أن تطبيـق مـشروع       ومع  ولكن،  . ، قد لا تنتج الأثر الذي تقصده الدول       متاحةكونها  

 يتوقف على مـا إذا كانـت دول أخـرى           ١-٧-٤هذا المبدأ التوجيهي في إطار المبدأ التوجيهي        
درته الدولة المعلنة، ترى ماليزيا أنـه قـد يكـون مـن           قد عوّلت على الإعلان التفسيري الذي أص      
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لجنـة القـانون الـدولي الـشرح المرفـق بمـشروع المبـدأ التـوجيهي توضـيحات             أن تـورد    ي  رالضرو
إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تعويل الدول على إعلان تفـسيري إلى منـع أن يُنـتج سـحب                    تبين  

  .١-٧-٤ المبدأ التوجيهي ذلك الإعلان أو تعديله الأثر المنصوص عليه في مشروع
  

التحفظـات، وقبـول التحفظـات والاعتـراض عليهـا، والإعلانـات التفـسيرية في                (٥الفرع  
  )حالة خلافة الدول

  فرنسا
  ]بالفرنسية: الأصل[

ــدمت في عــام  [   ــام  ٢٠١٠ملاحظــات ق ــاب فيمــا يخــص  ] ٢٠١١؛ ونقحــت في ع الب
راض عليهـــا، والإعلانـــات التحفظــات، وقبـــول التحفظـــات والاعت ــ ”الخــامس الـــذي يتنـــاول  

، المعقـد، يتعلـق في آن معـا بتـدوين القـانون             البـاب ، فإن هذا    “التفسيرية في حالة خلافة الدول    
رسـوخا  وبخصوص هذه النقطـة، فـإن الافتقـار إلى ممارسـة راسـخة              . الدولي وبتطويره التدريجي  

اولـة لإعطـاء طـابع      التوجيهية يضفي صعوبة خاصة على أية مح      المبادئ  ترتكز عليها تلك    كافيا ل 
منهجي لهذا الأمر في وقت لا تخضع فيـه خلافـة الـدول في القـانون الـدولي إلى قواعـد لا تقبـل                        

فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن ملاحظــة أن ممارســة الــدول في مجــال خلافــة الــدول في          . الجــدل
 في  المعاهدات، وخصوصا الممارسـة الـتي تتبعهـا فرنـسا، تـشهد أن مبـدأ بقـاء المعاهـدات نافـذة                    

ــادة      ــذكور في المــ ــصال الــــدول، المــ ــة انفــ ــن ات٣٤حالــ ــا المؤرخــــة    مــ  / آب٢٣فاقيــــة فيينــ
لقـانون العـرفي في هـذا        بشأن خلافة الدول في المعاهـدات، لا يعكـس وضـع ا            ١٩٧٨ أغسطس

يبدو، على العكـس، أن المعاهـدات لا تـستمر في النفـاذ بـين الدولـة الخلـف والدولـة           بل. المجال
وإذا كانــت . ا اتفقــت الــدولتان علــى ذلــك بــصورة صــريحة أو ضــمنية الطــرف الأخــرى إلا إذ

 الحيـاة اليوميـة في العلاقـات الدوليـة تؤديـان إلى             متطلباتالرغبة في تحقيق اليقين القانوني وتلبية       
ــذة قــدر الإمكــان، فــسيكون مــن        ــة الــسلف ناف تفــضيل أن تظــل المعاهــدات المبرمــة مــع الدول

  .يطة قابلة للدحض تفيد بالاستمرارية عقب الخلافةالصعب القبول بأكثر من قرينة بس
  

  ماليزيا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  .٦-٤-٢انظر التعليقات المقدمة أعلاه بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   
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    الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
  ]بالإنكليزية: الأصل[

مـن الممارسـة الواضـحة الـتي يمكـن أن           ترى المملكة المتحـدة أنـه لا يوجـد قـدر كـاف                
تستند إليها المبادئ التوجيهية التي ترمي إلى بيـان القـانون الـدولي إمـا كمـا هـو أو علـى النحـو                       

ويتبدى نقص الممارسة في هذا المجال من قلـة عـدد القـضايا المـشار     . الذي ينبغي أن يكون عليه    
ى توسـيع نطـاق الـدليل ليـشمل خلافـة           لذا فإن المملكة المتحدة لا ترى جـدو       . إليها في الشرح  

وبــدلا مــن .  ســينتج أي أثــر ضــار علــى العمــل ككــل٥الــدول، ولا تعتقــد أن حــذف الفــصل 
 أنـه ينبغـي تركيـز الطاقـات علـى الفـصول الـسابقة الـتي تمثـل محـور الموضـوع                       نعتقدذلك، فإننا   

  .رة المنصرمة السنوات الخمس عشمدىومحور عمل لجنة القانون الدولي في هذا المجال على 
  


	لجنة القانون الدولي
	الدورة الثالثة والستون

	جنيف، 26 نيسان/أبريل - 3 حزيران/يونيهو 4 تموز/يوليه - 12 آب/أغسطس 2011
	التحفظات على المعاهدات
	التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
	إضافة

	تضم هذه الإضافة الردود الخطية الواردة من الدول التالية: جمهورية كوريا (الرد المؤرخ 15 شباط/فبراير 2011)؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (23 شباط/فبراير)؛ وفرنسا (4 آذار/مارس)؛ وماليزيا (17 آذار/مارس)؛ ونيوزيلندا (23 آذار/مارس).
	ثانياً - التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات
	ألف - التعليقات والملاحظات العامة 
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - في البداية، تود فرنسا أن تهنئ مجددا اللجنة ومقررها الخاص على نوعية ودقة الأعمال المضطلع بها بشأن هذا الموضوع. وبالفعل، يُنتظر أن يكون دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات أداة عملية أساسية للدول والمنظمات الدولية.
	[...]
	2 - وتابعت فرنسا باهتمام كبير جدا أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع وقدمت طوال فترة النظر فيه ملاحظات شفوية في اللجنة السادسة للجمعية العامة. وردا على الطلب السالف الذكر، سيجد الأمين العام أدناه تعليقات وملاحظات فرنسا بشأن نص مشاريع المبادئ التوجيهية الذي يشكل دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، والذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى في عام 2010.
	[...]
	3 - وترى فرنسا أن من الضروري، بعد هذه السنوات الخمس عشرة من العمل، أن تذكّر بتقييمها العام لدليل الممارسة (أولا) وبالتعليقات التي قدمتها في اللجنة السادسة بشأن بعض مشاريع المبادئ التوجيهية (ثانيا).
	أولا - ملاحظات عامة

	4 - يسر فرنسا، التي تظل متمسكة بنظام التحفظات المكرس باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، أن لجنة القانون الدولي قد قررت تبني ذلك النظام من أجل سد ثغراته دون التخلي عنه لأن نظام فيينا يبدو، في الواقع، مناسبا لجميع أنواع المعاهدات، أيا كان موضوعها أو الغرض منها، بما فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. ولذا فإن دليل الممارسة يأتي ليكمل بصورة مفيدة الأحكام المناسبة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المواد من 19 إلى 23).
	5 - والهدف المطلوب من دليل الممارسة هو مساعدة الدول، دون أي يفضي هذا العمل إلى وضع اتفاقية دولية. وتؤكد فرنسا مجددا تفضيلها الواضح لإعداد وثيقة تسترشد بها الدول إذا رغبت في ذلك، وتتخذها مرجعا عند الضرورة.
	6 - ومثلما ذكر الوفد الفرنسي سابقا أمام اللجنة السادسة، فإن مصطلح (directive) ”مبدأ توجيهي“ لا يبدو مصطلحا أنسب لوصف أحكام دليل للممارسة لا يتسم بطابع إلزامي. ولعل العبارة الأنسب هو عبارة (lignes directrices) ”خطوط توجيهية“.
	ثانيا - ملاحظات محددة بشأن بعض مشاريع المبادئ التوجيهية
	7 - بالإضافة إلى هذه الملاحظات العامة، فإن فرنسا ترغب أيضا في التذكير بتعليقاتها التي تناولت على نحو أدق عددا من مشاريع المبادئ التوجيهية [...]، والتي استكملتها في عام 2011(). غير أنها تحتفظ لنفسها بإمكانية العودة إلى بعض المشاريع بمزيد من التفصيل، من الآن وحتى انتهاء الأعمال بشأن دليل الممارسة في القراءة الثانية.
	ماليزيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - تدرك ماليزيا بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986، التي تنص على المبادئ الأساسية المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، تسكت على آثار التحفظات على بدء نفاذ المعاهدات، والمشاكل المرتبطة بالموضوع الخاص ببعض المعاهدات، والتحفظات على معاهدات التدوين، والمشاكل الناتجة عن تقنيات محددة تتعلق بالمعاهدات. ولذا فإن ماليزيا تقدّر العمل الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي لتوضيح هذه الأمور ووضع توجيهات إضافية بشأنها.
	2 - وفي هذا الصدد، تؤيد ماليزيا عمل اللجنة الرامي إلى إعداد ”دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات“. ويبدو فعلا من بلورة مشاريع المبادئ التوجيهية أنها تعد بأن تكون مفيدة في مساعدة الدول على صياغة وتفسير التحفظات على المعاهدات. وتلاحظ ماليزيا أن اللجنة قد اعتمدت بصفة مؤقتة، خلال دورتها الثانية والستين، المجموعة الكاملة لمشاريع المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة. وتذكّر ماليزيا كذلك بالدعوات التي وجهت سابقا إلى الدول لتقديم ملاحظات إضافية على المجموعة الكاملة لمشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة بصفة مؤقتة حول هذا الموضوع، الواردة في الفصل الرابع من تقرير لجنة القانون الدولي لعام 2010 (A/65/10). ولذا فإن ماليزيا تقدر الفرصة التي أتاحتها اللجنة للدول والمنظمات الدولية لتقديم ملاحظات إضافية، وتعتقد أنه لا يمكن أن تضع اللجنة مجموعة مشاريع مبادئ توجيهية تحظى بالقبول عالميا إلا إذا أدت الدول دورها عبر إبداء تعليقات وتقديم أمثلة عملية عن آثار مشاريع المبادئ التوجيهية على ممارسة الدول.
	[…]
	3 - وتود ماليزيا أن تكرر آراءها التي عبرت عنها في الدورتين الرابعة والستين والخامسة والستين للجمعية العامة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية. وفي هذا الصدد، بما أن سلطة المنظمات الدولية في مجال إبرام المعاهدات تتوقف إلى حد كبير على أحكام الصك التأسيسي للمنظمة الدولية والولاية المنوطة بها، فإن المنظمات الدولية لا تملك بالضرورة سلطة أو مسؤولية مماثلة للسلطة أو المسؤولية التي تملكها الدول. ولذا فإن ماليزيا ترى أن يوضع نظام مستقل للمنظمات الدولية يُعنى بهذه الكيانات وألا يكون جزءا من مشروع المبادئ التوجيهية في هذه المرحلة.
	4 - وتود ماليزيا أيضا أن تلفت انتباه اللجنة إلى أن الدول لم تتمكن في السابق من دراسة مشاريع المبادئ التوجيهية إلا في سياق ما قدمته اللجنة. وترى ماليزيا أن مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بهذا الموضوع يجب أن تُقرأ بأكملها للتأكد من أن جميع الشواغل قد عولجت في مجملها لأنها مترابطة فيما بينها. وهذا الأمر وثيق الصلة بالموضوع بصورة خاصة لأن العمل على مشاريع المبادئ التوجيهية قد تواصل لمدة 12 سنة، ولأن المجموعة الكاملة لمشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة بصفة مؤقتة لم تُتح للدول من أجل دراستها إلا مؤخرا، أي منذ الدورة الثانية والستين للجنة. غير أنه بالنظر إلى قصر الوقت المتاح للنظر فعليا في مشاريع المبادئ التوجيهية في مجملها، فإن ماليزيا تود الاحتفاظ بحقها في تقديم بيانات إضافية بشأن جميع مشاريع المبادئ التوجيهية.
	5 - وبناء على ذلك، تود ماليزيا أن تنتهز هذه الفرصة لحث جميع الدول على المشاركة بمساهماتها القيمة بشأن هذا الموضوع من أجل تحسين النظام الدولي الراهن المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، وكذلك لمساعدة اللجنة على استكمال المبادئ التوجيهية.
	نيوزيلندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - تعرب نيوزيلندا عن تقديرها للكم الكبير من العمل الذي يستند إليه دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، وتود الإعراب عن شكرها على نحو خاص للمقرر الخاص الأستاذ آلان بيليه. 
	2 - وسيكون دليل الممارسة موردا قيما للغاية تسترشد به الدول في هذا الجانب المعقد من قانون المعاهدات. ومع ذلك، تفهم نيوزيلندا أنه يظل دليلا للتطبيق العملي لاتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 ولا يرمي إلى تعديلهما.
	[…]
	3 - وتعرب نيوزيلندا عن تقديرها للفرصة المتاحة للتعليق على دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات الذي أعدته لجنة القانون الدولي، وتشكر اللجنة على عملها.
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - أبدت جمهورية كوريا تحفظات على ما يقرب من 27 معاهدة متعددة الأطراف، ومنها 24 معاهدة ما زالت التحفظات عليها سارية المفعول.
	2 - ويمكن تقسيم هذه التحفظات إلى عدة فئات: تحفظات تتناول ظروفا خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية؛ وتحفظات تتعلق بالمعاملة بالمثل مع الحكومات الأجنبية؛ وتحفظات تتعلق بالانسجام مع التشريعات الداخلية؛ وتحفظات ترمي إلى استبعاد منح امتيازات أو حصانات للمواطنين العاملين في منظمات دولية أو حكومات أجنبية داخل البلد؛ تم تحفظات ترمي إلى التخفيف من المسؤوليات التي تعرقل بشدة المصالح الوطنية.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	مقدمة

	1 - تتوجه المملكة المتحدة بالشكر والتهنئة إلى الأستاذ بيليه ولجنة الصياغة على العمل الذي بُذل في إعداد هذه المبادئ التوجيهية والشروح. فقد زخرت التقارير الـستة عشر بقدر هائل من المواد والممارسات، وسعت إلى رسم مسار عملي من خلال سلسلة من القضايا المعقدة. وقد أبدت المملكة المتحدة تعليقات مختلفة على مدى السنوات خلال مناقشات لجنة القانون الدولي. ونسأل اللجنة أن تأخذ ذلك في الاعتبار. وتعيد هذه المذكرة تأكيد عدد من الملاحظات الرئيسية التي أبدتها المملكة المتحدة، وتبدي كذلك تعليقات جديدة على أساس مجمل العمل بأكمله.
	ملاحظات عامة

	2 - إن عنوان ”دليل الممارسة“ غامض وينبغي توضيحه؛ فهو دليل للممارسة التي ينبغي اتباعها، أي الممارسات التي تعتبر ممارسات محبذة، سواء أكانت قديمة أم جديدة. وهذا ما تؤكده الجمعية العامة والمقرر الخاص عندما يشيران إلى أن المقصود من تلك المبادئ التوجيهية هو ”ممارسة الدول والمنظمات الدولية في مجال التحفظات“.
	3 - وينبغي وجود فرع تمهيدي للشروح يحدد النهج المتبع والغرض المقصود من المبادئ التوجيهية و/أو مركزها القانوني. وعلى وجه التحديد، ينبغي إدراج بيان واضح يؤكد أن المبادئ التوجيهية تمثل توجيهات للدول، بناء على دراسة الممارسة التي أجرتها لجنة القانون الدولي، وأنها لا تشكل في حد ذاتها بيانات معيارية. وسيكون من المفيد أيضا أن يشمل هذا الفرع التمهيدي بيانا بشأن العلاقة بين الدليل واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986. وتفهم المملكة المتحدة دليل الممارسة على أنه يهدف إلى تقديم توجيهات بشأن النفاذ الفعلي لإطار اتفاقيات فيينا، أي إلى تقديم توجيهات بشأن تطبيق ذلك الإطار وتفسيره، وتقديم التوجيهات لاستكماله عند الاقتضاء، وليس لاقتراح تعديلات عليه.
	4 - وعلاوة على ذلك، فإنه على غرار ما عليه الأمر غالبا في صكوك لجنة القانون الدولي التي تحتوي على عناصر تتعلق بكل من التدوين والتطوير التدريجي، توجد جوانب من الدليل تشكل وصفا للممارسات القائمة، وأخرى تتضمن مقترحات لممارسة جديدة. ولا تعتبر المملكة المتحدة أن دليل الممارسة هذا يعكس القانون الموجود. وفيما يخص المقترحات المقدمة بشأن ممارسة جديدة، ينبغي إدراج فرع تمهيدي يتضمن بيانا واضحا يفيد بأن المقصود من تلك المقترحات هو اعتبارها مجرد توجيهات لممارسات في المستقبل، وليس المقصود منها التأثير بأي شكل كان على أي أمثلة من الممارسة الحالية التي لا تتفق مع تلك المقترحات. وفضلا عن ذلك، تعتقد المملكة المتحدة أنه ينبغي للجنة أن تدرج في الشروح المتعلقة بكل مبدأ من المبادئ التوجيهية بيانا يوضح إلى أي درجة يعكس المبدأ التوجيهي ممارسة جارية أو يشكل مقترحات لممارسة جديدة.
	5 - وثمة ملاحظة عامة أخرى تتعلق بمستخدمي المبادئ التوجيهية المتوقعين. فمشاريع المبادئ التوجيهية الحالية تتسم بدرجة بالغة من التعقيد وترسم فروقا دقيقة في مصطلحاتها (مثلا: ”جواز“، و ”صحة“، و ”صوغ“، و ”إنشاء“، و ”اعتراضات“، و ”ردود الفعل“ و ”معارضة“، إلخ). ولئن كانت المملكة المتحدة تقدر تماما مدى تعقيد الموضوع، فإننا نعتقد أن النص، من حيث درجة مبالغته في الإسهاب، يخاطر بخسارة القارئ العام، وبالتالي خطر تجريد العمل من شيء من فائدته العملية التي لا يُشك فيها. لذا فإن المملكة المتحدة تحث اللجنة على السعي إلى تبسيط النص، حيثما أمكن، لضمان تيسير فهمه وفائدته إلى الحد الأقصى (انظر، على سبيل المثال، التعليقات المذكورة أدناه بشأن ”الإعلانات التفسيرية المشروطة“، والفصل 5 المتعلق بالخلافة).
	6 - وتمشيا مع التوجه العملي الذي يتسم به هذا العمل، تؤيد المملكة المتحدة نهج اللجنة القائم على إدراج بنود نموذجية (مع التوجيه المناسب بشأن استخدامها) إلى جانب بعض المبادئ التوجيهية. وبالفعل، فإننا نحث اللجنة على السعي بانتظام أكبر إلى توفير بنود نموذجية في جميع أجزاء الدليل، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز الفائدة العملية للعمل ويساهم في توضيح ممارسة الدول.
	7 - وأخيرا، تلاحظ المملكة المتحدة أن الأمر الأهم في هذه المبادئ التوجيهية، وفي موضوع التحفظات على المعاهدات بوجه أعم، هو وضع التحفظات غير الصحيحة الذي يتناوله المبدأ التوجيهي 4-5-2. ولقد لاحظنا الآراء التي أعربت عنها الدول خلال مناقشة لجنة القانون الدولي في عام 2010، ونعود إلى هذا الموضوع [انظر الملاحظات المقدمة أدناه بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-2] للإسهاب في عرض الآراء التي عبرنا عنها في اللجنة السادسة [...].
	باء - تعليقات وملاحظات بشأن فروع محددة من دليل الممارسة ومشاريع مبادئ توجيهية محددة
	الفرع 1 (”تعاريف“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات مقدمة في عام 1998؛ ومنقحة في عام 2011] يجب عدم الخلط بين تعريف التحفظات وشروط ”صحتها“. فتعريف إعلان انفرادي بأنه تحفظ لا ينطوي على حكم مسبق بشأن ”صحته“. ومن غير الممكن البت في ”صحة“ الإعلان الانفرادي إلا بعدما يتم وصفه بأنه تحفظ. وبعض الإعلانات الانفرادية هي، بدون شك، تحفظات. ولا تجيزها بالضرورة المعاهدة التي ترد عليها تلك الإعلانات. ويتعلق الأمر هنا بمشكلة أخرى.
	2 - [ملاحظات 2000] لقد ثابر المقرر الخاص على عمله التعريفي، وهذا التوجه يسعد فرنسا. وجاء عدد من الأسئلة المطروحة حتى الآن نتيجة لتعاريف غير مؤكدة ينبغي توضيحها. فالتمييز بين التحفظ والإعلان التفسيري مهم، ولكن أنواعا أخرى من الأعمال التي لم توصف حتى ذلك الحين بالقدر الكافي أو أسيء وصفها جرى تمييزها تمييزا مفيدا عن التحفظات. وحيث إن الدراسة الجارية حاليا تتمسك بالتعاريف، فإن استخدام اللغة القانونية بأعلى درجة من الدقة يبدو مهما فعلا. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تُستخدم كلمة ”تحفظ“ إلا للإعلانات التي تستوفي المعايير المحددة للتعريف الوارد في المشروع 1-1. والعمل التعريفي الجاري حاليا مهم للغاية وسيحدد نطاق تطبيق القواعد المتعلقة بنظام التحفظات. ومع ذلك، ينبغي الإلحاح على ضرورة أن تكون المبادئ التوجيهية الجديدة المعتمدة مكملة للمواد من 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، دون أن تغيّر روحها تغييرا جذريا.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1 (تعريف التحفظات)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 1998] التحفظ عمل انفرادي (إعلان انفرادي) يُصاغ خطيا، ويصدر في الوقت الذي تعبر فيه الدولة أو المنظمة الدولية عن قبولها بالالتزام بالمعاهدة، والغرض منه هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة. وإذا كان المعيار الأول (عمل انفرادي يُصاغ خطيا) لا يثير أي صعوبات خاصة، فإن المعيارين الآخرين (الوقت والغرض) يثيران دون شك قدرا أكبر من المشاكل. ففيما يخص الوقت، يبدو من الضروري منع الدولة أو المنظمة الدولية من صوغ التحفظات وقتما شاءت، إذ يُخشى أن يؤدي ذلك إلى إضعاف شديد لليقين القانوني في العلاقات التعاهدية. ولذا فمن الضروري إعداد قائمة حصرية ودقيقة للأوقات التي يجوز فيها صوغ تحفظ، وهو ما لم تفعله حقا التعاريف المستخدمة في اتفاقيتي فيينا لأن بعض الفرضيات ظلت منسية. وفيما يخص الغرض، من الممكن قبول أن يرمي التحفظ إلى الحد من الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، أو تعديله، بل واستبعاده أحيانا. ويبدو أن التعريف الذي اعتمده المقرر الخاص في تقريره يغطي هذه الفرضيات. غير أنه يُستحسن استخدام تعبير ”تقييد“ بدلا من تعبير ”تعديل“. والواقع أن تعديل الأثر القانوني يأخذ منحى التقييد.
	2 - وبلا شك، سيكون من الأفضل إحكام تمييز صاحب التحفظ، تبعا لكونه دولة أو منظمة دولية، لتفادي أي لبس. فالإقرار الرسمي، على سبيل المثال، لا يخص الدولة بل يخص المنظمة الدولية. وفي المقابل، فإن التصديق لا يخص المنظمة الدولية، بل يخص الدولة. ولذا سيكون من الضروري إدراج فقرتين تتعلقان على التوالي بالدولة والمنظمة الدولية.
	3 - [ملاحظات 2002] تعاريف التحفظات التي اعتمدتها اللجنة تبدو شاملة وتكمل بصورة مفيدة الصكوك الدولية ذات الصلة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1 (”موضوع التحفظات“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 1998] توافق فرنسا تماما على الصيغة التي اقترحها المقرر الخاص، والتي مفادها أن التحفظ يمكن أن يرد على حكم أو أكثر من أحكام معاهدة أو، على نحو أعم، أو يرد على الطريقة التي تعتزم بها الدولة أو المنظمة الدولية تطبيق المعاهدة. وبوسعنا أن نقبل أن يكون لتحفظ ما نطاق عام، بمعنى أنه لا يستهدف فقط حكما أو أكثر من أحكام المعاهدة التي يتعلق بها. فهذه مسألة تتعلق بتعريف التحفظات لا بصحتها. ومع ذلك، عندما تبدي الدولة تحفظا من هذا القبيل، لا يمكن للمرء إلا أن يشك في التزامها وحسن نيتها ورغبتها في تطبيق المعاهدة تطبيقا فعليا. والتحفظات التي تثير عمليا أكبر قدر من الصعوبات ليست تلك التحفظات المتعلقة بحكم أو أكثر من أحكام المعاهدة، وإنما هي التحفظات ذات الطابع الأعم.
	2 - [ملاحظات 1999] تنظر فرنسا بعين التأييد لمشاريع المبادئ التوجيهية هذه. فقد أخذت بعين الاعتبار التحفظات الشاملة، التي لا يسمح نصها بربطها بأحكام تعاهدية محددة، وإن كانت لا تفرغ المعاهدة من مضمونها. وأثبتت الممارسة العملية فائدة هذه التحفظات، وكان من الضروري تمييزها عن التحفظات العامة التي تفرغ الالتزام من مضمونه.
	3 - [ملاحظات 1999 و 2002] إن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-5 المتعلق بالإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها، وكذلك مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-6 المتعلق بالإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة، مُرضيان من حيث المضمون. ومع ذلك، يجوز للمرء أن يتساءل عما إذا كان تقديمهما في شكل مبدأين توجيهيين منفصلين أمرا مفيدا حقا. فهما، في الواقع، يوضحان معنى تعبير ”تعديل“ على النحو المستخدم في المبدأ التوجيهي الذي يعرّف التحفظات (1-1)، والمبدأ التوجيهي الذي يحدد موضوعها (1-1-1)، مثلما هو الحال أيضا في مشروع المبدأ التوجيهي المتعلق بالإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية (1-4-1) وكذلك مشروع المبدأ التوجيهي المتعلق بالبيانات الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة (1-4-2). وتؤكد جميع هذه الأحكام أن تعبير ”تعديل“ لا يمكن أن يُفهم، في سياق تعريف التحفظات، على أنه يقصد قيام الدولة المتحفظة بتوسيع نطاق التزاماتها التعاهدية بقدر ما يقصد توسيع نطاق الحقوق التي تستمدها من المعاهدة. لذا فإن التعديل الذي يُحدثه التحفظ، إذا لم يتمثل في إنشاء التزام معادل، لا يمكن أن يأخذ إلا منحى الحد من الالتزام. ولذا يبدو أن مشروعي المبدأين التوجيهيين 1-1-5 و 1-1-6 يمكن أن يُحوّلا إلى فقرتين جديدتين ضمن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1 المتعلق بموضوع التحفظات. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-3 (”التحفظات ذات النطاق الإقليمي“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1998] الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص بشأن ما أطلق عليه اسم ”التحفظات ذات النطاق الإقليمي“، وهي موضوع معقد ومثير للجدل، استنتاجات مقبولة. ففي الواقع، إذا كان الغرض من الإعلان الانفرادي هو بالفعل استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بمنطقة معينة، فإن هذا الإعلان يجب أن يُعتبر تحفظا. وعندها، فإن الدولة التي تصوغ إعلانا يتعلق بتطبيق المعاهدة من حيث المكان يمكن أن تعتبر وكأنها أبدت تحفظا على المعاهدة المذكورة. فلم يُذكر في اتفاقية فيينا لعام 1969 أن التحفظات يجب أن تتعلق فقط بتطبيق المعاهدة من حيث الموضوع. فما من شك في أن التحفظات يمكن أن تتعلق بتطبيق المعاهدة من حيث المكان. وفي الفرضية التي اختارها المقرر الخاص، تقبل الدولة تطبيق المعاهدة بأكملها من حيث الموضوع، إلا على إقليم أو أكثر من الأقاليم الخاضعة لولايتها. وفي غياب تحفظ من هذا القبيل، فإن المعاهدة التي تصبح الدولة طرفا فيها تنطبق على كامل أراضي تلك الدولة، وفقا للمادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1969، التي ترسخ مبدأ أن المعاهدة تكون ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك. فهذه المادة، من جهة أولى، لا تمنع الدولة من أن تحد من النطاق الإقليمي لالتزامها. ومن جهة ثانية، فإن هذه المادة لا تتضمن حكما مسبقا بشأن مسألة التكييف القانوني للإعلان الذي تصدره الدولة. و”التحفظات ذات النطاق الإقليمي“ لا تحتاج إلى نص صريح يجيزها في المعاهدة. وينبغي عدم تفسير المادة 29 من اتفاقية تفسيرا شديد التقييد.
	نيوزيلندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - تود نيوزيلندا إبداء تعليق محدد على المبدأ التوجيهي 1-1-3 [1-1-8] [...]. فنيوزيلندا لا ترى أن هذا المبدأ يعكس بدقة الممارسات الراسخة للدول بشأن توسيع نطاق سريان الالتزامات التعاهدية ليشمل الأقاليم التابعة لها.
	2 - ولقد اضطلعت نيوزيلندا بمسؤوليات دولية بشأن عدد من الأقاليم طوال القرن العشرين. والأقاليم ذات الصلة هي جزر كوك، ونيوي، وتوكيلاو، وإقليم ساموا الغربية المشمول بالوصاية سابقا. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 1962، باتت ساموا دولة كاملة الاستقلال وذات سيادة، وتضطلع بمسؤولية إبرام المعاهدات. وأصبحت جزر كوك ونيوي، على إثر أعمال لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، تتمتع بالحكم الذاتي في إطار ارتباط حر مع نيوزيلندا، وصارت تملك أهلية مستقلة لإبرام المعاهدات باعتباره حقا من حقوقها(). وما زالت توكيلاو مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (عقب استفتاءين أجريا بإشراف الأمم المتحدة، ولم يحققا الأغلبية المطلوبة لتصبح توكيلاو متمتعة بالحكم الذاتي في إطار ارتباط حر مع نيوزيلندا). 
	3 - وقد أصدرت نيوزيلندا في مناسبات عديدة على مدى السنوات إعلانات بشأن تطبيق المعاهدات على هذه الأقاليم، حتى عندما تكون التحفظات محظورة أو مقيدة صراحة. وتقبل نيوزيلندا أن يعتبر الإعلان المتعلق بالتطبيق الإقليمي لمعاهدة ما، والذي يهدف إلى تطبيق جزء فقط من معاهدة على إقليم ما، بمثابة تحفظ لأغراض المادة 2 (د) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (”الاتفاقية“). غير أن نيوزيلندا لا تؤيد الاقتراح الذي مفاده أن الإعلان الذي يستبعد تطبيق معاهدة بأكملها على إقليم ما ينبغي أن يوصف بأنه تحفظ. وترى نيوزيلندا أن مثل هذا الإعلان لا يهم الأثر القانوني للمعاهدة فيما يخص تطبيقها على نيوزيلندا. بل إنه يحدد فقط كيف ينبغي تفسير ”إقليم نيوزيلندا“ لأغراض تلك المعاهدة. فالالتزامات القانونية التي تفرضها المعاهدة تبقى دون تعديل طالما أن نيوزيلندا قد قبلت أن تتحملها. وتعتبر نيوزيلندا أن الإعلان الذي يستبعد معاهدة بأكملها من التطبيق على إقليم ما إنما يعبّر عن مجرد ”نية مختلفة“ فيما يتعلق بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة، وفقا للمادة 29 من الاتفاقية، ويستبعد تماما سريان المعاهدة على الإقليم المعني.
	4 - فإذا عوملت الاستثناءات الإقليمية معاملة التحفظات، فلن يكون ذلك مخالفا لما هو متبع منذ فترة طويلة في ممارسة الدول والممارسات التعاهدية للأمم المتحدة فحسب، بل إنه ستكون له آثار عملية تتعارض مع أهداف السياسات العامة التي تدعمها الأمم المتحدة. ففي حالة توكيلاو، على سبيل المثال، سيعني ذلك أحد أمرين: (أ) إما أن يُمنع على نيوزيلندا أن تصبح طرفا في معاهدة ما لم تكن توكيلاو مستعدة للالتزام بها، وإلى أن تصبح توكيلا مستعدة لذلك، (ب) وإما أن يُفرض قرار نيوزيلندا على توكيلاو، الأمر الذي سيكون مخالفا للترتيبات الدستورية والإدارية بين توكيلاو ونيوزيلندا، والتي بمقتضاها تواصل نيوزيلندا تقديم تقارير بشأنها إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
	5 - وتفهم نيوزيلندا أن ممارسة الدول الأخرى التي اضطلعت بمسؤوليات عن الشؤون الدولية لأقاليم تابعة لها (من قبيل المملكة المتحدة والدانمرك وهولندا) تتفق تماما مع ممارسة نيوزيلندا.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - قدمت المملكة المتحدة في عام 1999 تعليقات مسهبة بشأن هذا المبدأ التوجيهي، وما زلنا نتمسك بالشواغل القوية التي أعربنا عنها حينئذ. وفي رأي المملكة المتحدة، فإن الإعلان المتعلق بمدى التطبيق الإقليمي لمعاهدة لا يشكل تحفظا عليها. ومثلما ورد بوضوح في اتفاقية فيينا، يمكن لإعلان أو بيان أن يشكل تحفظا إذا كان يستهدف ”استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة في تطبيقها على [الدولة المعنية]“ (التوكيد مضاف). ولذا فإن الإعلان أو البيان الذي يستثني كليا تطبيق المعاهدة على إقليم معين لن يشكل تحفظا لأنه لا يتعلق بالأثر القانوني لأحكام المعاهدة. بل هو موجه نحو استبعاد ”القاعدة المكملة“ المتعلقة بالتطبيق الإقليمي والواردة في المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (التي تقع خارج نطاق الفرع 2 من الباب الثاني من الاتفاقية المتعلق بالتحفظات)، وتحديدا: ”تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك“. ومن الواضح أن أثر هذا النص هو أنه ما لم يثبت وجود قصد مغاير، تكون المعاهدة ملزمة للطرف فيها، سواء فيما يتعلق بأقاليمه الواقعة خارج المتروبول، أو بإقليمه المتروبولي.
	2 - وتعتبر المملكة المتحدة أن الإجراء الذي تصدر بموجبه دولة ما، عند التصديق، إعلانا بشأن الأثر الإقليمي أو الامتداد الإقليمي لعملية التصديق، وهو أمر معروف ومقبول منذ عهد بعيد في ممارسة الدول، يُنشئ صراحة ”القصد المغاير“، حسب العبارة الواردة في المادة 29 من اتفاقية فيينا. وفيما يلي السمات الأساسية لهذه الممارسة:
	(أ) حين لا تتضمن معاهدة متعددة الأطراف نصا صريحا بشأن تطبيقها الإقليمي، فإن ممارسة المملكة المتحدة وممارسة عدد من الدول الأخرى ذات الأقاليم غير المتروبولية المتمتعة بالحكم الذاتي داخليا (مثل الدانمرك ونيوزيلندا وهولندا) تتمثل في أن تسمي صراحة، في صكوك التصديق أو في الإعلانات المرافقة التي تصدرها، الأقاليم التي ستطبق عليها المعاهدة (أو تحدد، أحيانا، الأقاليم التي لن تطبق عليها المعاهدة)؛ 
	(ب) عندما يُبدي أحد الأقاليم غير المتروبولية التي لم تُذكر عند التصديق رغبة في الاشتراك في المعاهدة في نهاية المطاف، يُرسَل بناء على ذلك إخطار منفصل إلى الجهة الوديعة؛ 
	(ج) وتُتبع نفس الممارسة في الحالات التي تحظر فيها المعاهدة المعنية التحفظات أو تحصرها في أحكام محددة.
	3 - وذُكر بعض الأمثلة على هذه الممارسة في الملاحظات التي قدمتها المملكة المتحدة إلى لجنة القانون الدولي في عام 1999. وليست المملكة المتحدة على علم بأي حالات أصدرت فيها دولة بيانا مضادا أو اعترضت فيها على إعلان أو على شكل من التعابير في صك تصديق صادر عن دولة أخرى فيما يتعلق بالتطبيق الإقليمي لمعاهدة ما (باستثناء الحالات التي تعترض فيها دولة ما على إدراج إقليم مسمى بعينه، لمطالبة منافسة بالسيادة عليه).
	4 - وقد تمثلت الممارسة التي ثابرت عليها المملكة المتحدة منذ عهد بعيد (على الأقل منذ عام 1967)، فيما يتعلق بالمعاهدات المتعددة الأطراف التي تسكت على التطبيق الإقليمي، في أن تحدد في صك التصديق (أو الانضمام) الأقاليم التي يجري بشأنها التصديق على المعاهدة (أو الانضمام إليها). وقد تدرج في مرحلة لاحقة أقاليم (أو تستبعد) عن طريق إخطار مستقل تقدمه المملكة المتحدة إلى السلطة الوديعة. ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة، لدى أدائها مهام الوديع، تعاملت مع هذه ”الإعلانات“ بشكل مستقل عن ”التحفظات“.
	مشاريع المبادئ التوجيهية 1-1-5 (”الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها“)، و 1-1-6 (”الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة“) و 1-1-8 (”التحفظات التي تُبدى بمقتضى شروط استثناء“)
	ماليزيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشاريع المبادئ التوجيهية 1-1-5 و 1-1-6 و 1-1-8، ترى ماليزيا أنه يبدو أن الصيغ المستخدمة في المبادئ التوجيهية تبيّن الحالات التي يُعَدُّ فيها الإعلان الانفرادي تحفظا. وفي رأي ماليزيا، ينبغي ألا ينطوي في أي حال من الأحوال التعريف الوارد في هذه المبادئ التوجيهية على حكم مسبق، منذ البدء، بشأن طبيعة الإعلان الانفرادي المذكور، إذ يجب، من أجل تحديد مركز تلك الإعلانات الانفرادية، أن يشار إلى الآثار التي يحتمل أنها تنوي تحقيقها. وكذلك، من أجل تحديد طابع/مركز ذلك الإعلان الانفرادي، ترى ماليزيا أن من الممكن للدول الرجوع إلى المبادئ التوجيهية 1-3-1 و 1-3-2 و 1-3-3 التي تتناول مسائل ”أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية“، و“الصيغة والتسمية“ و“صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ“. ولذا فمن المحتمل أن تكون هذه التعاريف غير مناسبة لأنها تميل إلى تقييد الدول منذ مرحلة البداية من خلال فرض فكرة أن هذه الإعلانات الانفرادية هي بمثابة تحفظات حتى ولو لم تكن نية الدول قد انصرفت إلى ذلك.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-5 (”الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 1998] يبدو هذا المشروع سائرا في الاتجاه الصحيح. فالإعلان الانفرادي الذي يهدف إلى الحد من الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدة، وبالتالي إلى تضييق نطاق الحقوق التي يمكن للدول الأخرى الأطراف في المعاهدة أن تستمدها منها، يشكل بالفعل تحفظا.
	2 - وإذا أفضى الإعلان الانفرادي إلى توسيع نطاق التزامات الدولة صاحبة الإعلان، فسيكون الكلام عن ”التحفظ“ صعبا إلى حد ما. فالأصح هو أن الأمر يتعلق بتعهد انفرادي من الدولة بالذهاب لأبعد مما تفرضه المعاهدة. والإعلان الانفرادي المذكور لا يهدف إلى استبعاد أحكام معينة من المعاهدة، ولا إلى الحد منها، ولا حتى إلى تعديلها في منحى تقييدي على كل حال. 
	3 - أما إذا كانت الدولة تسعى بناء على الإعلان الانفرادي إلى زيادة حقوقها، أي الحقوق التي تستمدها من المعاهدة، فإن المشكلة تكون مختلفة قليلا. ومن البديهي أن هذا الافتراض، الذي يصعب تصوره، لم يرد في أحكام اتفاقية فيينا لعام 1969. وينبغي التمييز بين القانون التعاهدي والقانون العرفي. فمن المستحيل تصور أن يكون بوسع دولة أن تعدل لصالحها، من خلال صوغ تحفظ لهذا الغرض، القانون الدولي العرفي الذي دونته المعاهدة التي تصبح طرفا فيها. أما فيما يتعلق بالقانون التعاهدي، فهذه الفرضية ليست غير واقعية، ويمكن للجنة أن تدرسها دون شك، وأن تدرس أيضا السبل المتاحة لسائر الدول الأطراف في المعاهدة للاعتراض على هذا الوضع. ومع ذلك، يبدو من الصعب جدا الحديث عن ”تحفظ“ في هذا المجال، لا سيما وأن مثل هذه الإعلانات، إذا قُبل وصفها بأنها ”تحفظات“، تستتبع نتائج وخيمة جدا بالنسبة للدول التي، إن لزمت الصمت، ستعتبر في حكم من قبلها بعد مرور أحل معين، كما هو الحال بالنسبة للتحفظات.
	4 - [ملاحظات 1999] إن مشروع المبدأ التوجيهي المتعلق بالإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها لا يثير أي صعوبة خاصة من حيث المضمون. فالفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، تنص على أن التحفظ ”[يستهدف] استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة“، دون إعطاء تفاصيل أدق بشأن التعديل الذي يجريه التحفظ. ويوضح مشروع المبدأ التوجيهي، بصورة مفيدة، أن التعديل يمكن أن يأتي على شكل تقييد. ومن المؤكد أنه يمكن إدراج مثل هذا التوضيح حين تحرير دليل للممارسة يتيح إيراد تفاصيل مسهبة لا تتيح إيرادها المعاهدة.
	5 - انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-6 (”الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة“) 
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 1999] صيغ هذا المشروع صياغة مُرضية من حيث الموضوع. فلا يمكن أن يقبل المرء بأن تفي دولة بالتزام تعاهدي باستخدام التزام معادل إلا إذا أُتيح لسائر الدول الأطراف قبول ذلك الالتزام المعادل. وتتيح آلية التحفظات والاعتراضات هذه الإمكانية.
	2 - انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1 
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-8 (”التحفظات التي تبدى بمقتضى شروط استثناء“)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن المبدأ التوجيهي 1-1-8 مفرط في اتساعه، حسب رأينا، حين يصف جميع الإعلانات الصادرة بموجب ما يسمى بشروط استثناء بأنها تحفظات، ويتنافى مع عدد من المبادئ التوجيهية الأخرى. فحين تنص معاهدة على أن بعض أحكامها يمكن ألا يطبق إذا اختار أحد الأطراف ذلك فإن هذا يمكن أن يعني ببساطة أن الدولة، من خلال ممارسة حقها في الاختيار، تطبق المعاهدة وفقا لأحكامها، ولا يعنى أنها تستبعد آثارها أو تعدلها. ويبدو أيضا أن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-8، في نطاقه الأوسع، يتعارض مع مشروعي المبدأين التوجيهيين 1-4-6 و 1-4-7 (ممارسة الخيارات أو الاختيار بين حكمين). وفضلا عن ذلك، يوحي الشرح بأنه حين يصدر إعلان عملا بشرط استثناء بعد أن تكون الدولة المعنية قد أصبحت ملزمة بالمعاهدة، فإن ذلك الإعلان يجب ألا يُعتبر تحفظا متأخرا (الفقرة 17 من شرح مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-8)(). لذا فإن تعريف التحفظات في حالة شروط الاستثناء ينبغي أن يبقى، في رأينا، منحصرا في الأحكام التعاهدية التي ”تحدد“ الاستثناء بأنه يتم عن طريق تحفظ.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-2 (”تعريف الإعلانات التفسيرية“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات مقدمة في عامي 1999 و 2002] تولي فرنسا اهتماما خاصا لمشروع المبدأ التوجيهي هذا لأن الممارسة قد بيّنت الصعوبات القائمة في هذا المجال، ومن المفيد جدا أن تحدد اللجنة هذه المسألة. ومعيار الغرض، أو الغاية المنشودة، التي اعتُمدت لتعريف الإعلانات التفسيرية هو معيار مُرضٍ جدا لأنه يسمح بتمييز الإعلانات التفسيرية والتحفظات تمييزا واضحا. فالإعلانات التفسيرية ”تهدف [...] إلى تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها“ بينما التحفظات تهدف ”إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة“. ويسري هذا المعيار أيا كان الاسم الذي تطلقه الدولة على إعلانها، ولذا، على غرار التحفظات، لا يُعتدّ بالتسمية.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - بصورة عامة، ترحب المملكة المتحدة بتعريف ”الإعلانات التفسيرية“، وهو تعريف واضح الأهمية يتيح التمييز بين إعلان تفسيري جدير بذلك الاسم واستخدام تلك الإعلانات بوصفها نوعا من ”التحفظات المقنعة“. وفي رأينا، فإن تعريف الإعلان التفسيري مفيد، ولا سيما حين يقترن بأسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية البسيطة المذكور في المبدأ التوجيهي 1-3-1، وبعملية إعادة التكييف المذكورة في المبدأ التوجيهي 2-9-3 وما يليه.
	2 - إلا أن المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء الجزء الأخير من الفقرة (34) من الشرح()، الذي يوحي بأن التعريف ينبغي أن يشمل كلا من الإعلانات التفسيرية والإعلانات التفسيرية المشروطة. ونتائج هذا النهج غير واضحة. ولذا فإننا نفضل حذف هذا الجانب من الشرح، تماشيا مع اقتراحنا الرامي إلى حذف الإشارة إلى فئة من ”الإعلانات التفسيرية المشروطة“ بمعزل عن التحفظات والإعلانات التفسيرية في حد ذاتها (انظر التعليقات على المبدأ التوجيهي 1-2-1 أدناه).
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-2-1 (”الإعلانات التفسيرية المشروطة“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات مقدمة في عامي 2000 و 2002] لا يوجد على ما يبدو أي معيار يسمح بالتمييز على وجه اليقين بين الإعلان التفسيري والإعلان التفسيري المشروط، وذلك بسبب عدم توضيح هذه المسألة بدقة في مشروع المبدأ التوجيهي 1-2-1. فلم يُذكر أي شيء عن الطرائق التي يمكن بموجبها لصاحب الإعلان التفسيري المشروط أن يجعل قبوله بالالتزام مشروطا بتفسير محدد للمعاهدة أو لأحكام معينة منها. وينبغي الإعراب صراحة عن هذه الإرادة. فلا يعتبر معيارا في حد ذاته كون الإعلان التفسيري الصادر عند التوقيع أو في أي وقت سابق آخر من المفاوضات قد أُكِّد حين التعبير عن القبول بالالتزام.
	2 - [ملاحظات 2002] ويبدو أن التعريف الذي تعطيه اللجنة للإعلانات التفسيرية المشروطة يجعلها في الحقيقة قريبة من التحفظات. فوفقا لهذا التعريف، ليست الإعلانات المشروطة إلا تحفظات مصوغة بكلمات تظهر بوضوح وجود صلة لا تفصم بين الالتزام نفسه والتحفظ. ولذلك فإن التسمية التي اعتُمدت تبدو غير مناسبة. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الإعلانات المشروطة تشكل بالفعل فئة فرعية من التحفظات، فإننا نشك في جدوى تصنيفها في فئة مستقلة. وبالفعل، فإن خضوع الإعلانات المشروطة إلى نظام التحفظات هو أمر يصعب الاعتراض عليه. وإذا كان نظام التحفظات مماثلا للنظام الذي يطبق على الإعلانات المشروطة، فسيكون من الأيسر أن يسري على هذه الإعلانات ما يسري على التحفظات، على الأقل بالنسبة لهذا الجزء من المشروع.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ما فتئت المملكة المتحدة تشكك بفائدة إدراج نصوص مستقلة في المبادئ التوجيهية تتعلق بالإعلانات التفسيرية المشروطة. وتلاحظ المملكة المتحدة أن المقرر الخاص قد اقترح، ردا على ذلك، أنه سيكون من المفيد إبقاؤها مدرجة في انتظار الانتهاء من الأعمال، وحينئذ يمكن تكوين رأي مستنير وكامل بشأن هذه المسألة. والآن، استنادا إلى المجموعة الكاملة لمشاريع المبادئ التوجيهية، ولا سيما على ضوء المبادئ التوجيهية التي تتيح التمييز بين الإعلانات التفسيرية والتحفظات (المبدأ التوجيهي 1-3 وما يليه) والمبدأ التوجيهي 2-9-3 المتعلق بإعادة التكييف، لا ترى المملكة المتحدة ضرورة لوجود مبادئ توجيهية مستقلة بشأن الإعلانات التفسيرية المشروطة. ولعل حذف المبادئ التوجيهية المستقلة في هذا الصدد سيساعد على تبسيط النص تماشيا مع تعليقاتنا العامة المذكورة أعلاه [انظر تعليقات المملكة المتحدة الواردة أعلاه في الفرع ألف].
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-3 (”التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2002] تعتمد اللجنة معيار الأثر القانوني الذي يقصد الإعلان إحداثه بوصفه معيار التمييز بين الإعلانات التفسيرية والتحفظات. وهذا المعيار مقبول، ولكن بشرط أن يتم إثباته ليس انطلاقا من النوايا الذاتية للدولة، التي يصعب تبينها، بل انطلاقا من الآثار الموضوعية للإعلان، ومن موضوعه. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يطبق هذا المعيار بناء على مقابلة موضوعية بين معنى الإعلان ومعنى النص الذي ينطبق عليه الإعلان. [... ] وفيما يتعلق بالمعيار الزمني، تقر فرنسا اختيار اللجنة التي قررت عدم اعتباره عنصرا من عناصر تعريف الإعلانات التفسيرية. غير أنه سيكون من الأفضل، لأسباب تتعلق بمقتضيات اليقين القانوني، أن يصدر الإعلان التفسيري في غضون فترة زمنية محدودة بعد التعبير عن التزام الدولة، إلا في ظروف استثنائية للغاية.
	2 - انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-4.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-3-2 (”الصيغة والتسمية“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2002] تعرب فرنسا عن شكوك بشأن جدوى جعل صيغة الإعلان الانفرادي، أو العنوان الذي أعطي له، معيارا لإثبات الأثر القانوني الذي يهدف إليه صاحبه. فعدا عن أن مثل هذه الصيغة لا يمكن أن تعتبر مؤشرا موثوقا به للأثر القانوني الذي يهدف إليه صاحب الإعلان، فإن هذا المعيار يدرج مجددا نهج الاعتداد بالتسمية الذي كان قد استبعد مع ذلك عن صواب.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-1 (”الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-2 (”الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة“)
	ماليزيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-2، تفهم ماليزيا من نص ذلك المبدأ التوجيهي أن الإعلان الانفرادي الصادر عن دولة بهدف إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة يشكل مجرد اقتراح لتعديل مضمون المعاهدة، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق دليل الممارسة هذا. ولذا، تود ماليزيا أن تشدد على أن مثل ذلك الإعلان يمكن أن يستبعد بالفعل من دليل الممارسة هذا طالما أنه لا يعدل مضمون المعاهدة على نحو يؤدي إلى تعديل أو استبعاد آثار المعاهدة أو أحكام المعاهدة بحيث يغدو من الممكن اعتباره تحفظا.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-3 (”إعلانات عدم الاعتراف“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1999] تنظر فرنسا بعين التأييد إلى استبعاد إعلانات عدم الاعتراف من نطاق دليل الممارسة. وعلى وجه الخصوص، إذا كان من الصحيح فعلا أن الإعلان الانفرادي الذي تنفي بموجبه الدولة صراحة تطبيق المعاهدة بينها وبين الكيان الذي لا تعترف به ينطوي على الكثير من أوجه التشابه مع التحفظ، إلا أنه لا يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة. فذلك الإعلان يهدف إلى إنكار أهلية الكيان المعني للالتزام بالمعاهدة، وبالتالي إلى استبعاد أي علاقة تعاهدية معه. ويذكر، من جانب آخر، أن نظام التحفظات غير ملائم بتاتا لإعلانات عدم الاعتراف، ولذا فإن تقييمها بموجب معياري موضوع المعاهدة والغرض منها لن يكون له معنى.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-4 (”إعلانات السياسة العامة“) 
	فرنسا 

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1999] من الأفضل استبعاد إعلانات السياسة العامة من نطاق دليل الممارسة في حال عدم وجود روابط وثيقة بالقدر الكافي مع المعاهدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-4-5 (”الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1999] إن مشروع المبدأ التوجيهي هذا، بصيغته الحالية، يثير صعوبة حقيقية. فعلى الرغم من الإشارة إلى أن إعلانا من هذا النوع لا يُستبعد من نطاق دليل الممارسة إلا إذا ”[لم يكن] هدف الإعلان، بوصفه هذا، التأثير في حقوق والتزامات [صاحبه] إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى“، وأن ليس له إلا طابعا إعلاميا، إلا أنه لم يرد أي شيء عن الإعلانات التي، وإن لم تكن تهدف إلى تحقيق مثل ذلك التأثير، فإنها قمينة بأن تمارس، مع ذلك، تأثيرا كبيرا على حقوق والتزامات الدولة التي تصوغها إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى. فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة. فالممارسة تدل على أنه من الصعب للغاية تقدير البعد الحقيقي لهذه الإعلانات، لأنها تتطلب فهما جيدا للإعلان، ومعرفة جيدة بالقانون الداخلي للدولة المعنية وللأحكام التعاهدية ذات الصلة. فالإعلان الذي تصدره دولة ما بشأن تنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي يمكن أن يكون تحفظا حقيقا حتى ولو لم تظهر بصورة فورية إرادة تعديل أو استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على تلك الدولة. وعدا عن ذلك، فإن استبعاد هذه الإعلانات من دليل الممارسة والقول بصورة قاطعة إنها ليست تحفظات، يمكن أيضا أن يُفهم على أنه تشجيعا على عدم اتخاذ التدابير المناسبة في القانون الوطني قبل الالتزام على الصعيد الدولي. ولا شك في أن الحذر يقتضي اعتبار الإعلان المتعلق بتنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي مجرد إعلان إعلامي إذا لم يكن يستهدف في حد ذاته التأثير على ما يترتب على الدولة التي تصوغه من حقوق والتزامات إزاء الأطراف المتعاقدة، وإذا لم يكن من شأنه، في نفس الوقت، أن يمارس مثل هذا التأثير.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن المبدأ التوجيهي 1-4-5 يستبعد من نطاق دليل الممارسة الإعلانات التي تشير إلى الطريقة التي يعتزم بها صاحبها تنفيذ المعاهدة ضمن نظامه القانوني الداخلي. والقصد من هذا النص هو ألا يشمل إلا الإعلانات الصادرة لتقديم معلومات بشأن التنفيذ. ولكن الكلمات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف غامضة نوعا ما إذ تقول: ”دون أن يكون هدف الإعلان، بوصفه هذا، التأثير في حقوقها والتزاماتها إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى“. فإذا تبين من طريقة التنفيذ المشار إليها في الإعلان ما يتعارض بوضوح مع مقتضيات المعاهدة، فإن الإعلان قد لا ”يهدف“ إلى التأثير على حقوق الدولة والتزاماتها، ولكنه سيُظهر نية في تنفيذ شكل مختلف من المعاهدة. لذا ينبغي أن تحذف الكلمات المقتبسة أعلاه وأن يضاف في النهاية (بعد ”لا يدخل في نطاق دليل الممارسة هذا“) ما يلي: ”ما لم يكن من المتعذر أن تتوافق طريقة التنفيذ المذكورة مع أحكام المعاهدة إلا باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لتلك الأحكام“.
	الفرع 1-5 (الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية)
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-5-1 (”التحفظات“ على المعاهدات الثنائية)
	فرنسا 

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1999 و 2000] إن هذه الفئة من الإعلانات ليست تحفظات لأنها لا تؤدي إلى تعديل أو استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة وإنما تؤدي إلى تعديل تلك الأحكام التعاهدية بما يجعلها تعديلا حقيقيا. ولذا يجب تعديل عنوان مشروع المبدأ التوجيهي هذا للإشارة بوضوح إلى أن الأمر يتعلق بالإعلانات الرامية إلى تعديل معاهدة ثنائية.
	الفرع 1-7 (”بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية“)
	مشروعا المبدأين التوجيهيين 1-7-1 (”بدائل التحفظات“) و 1-7-2 (”بدائل الإعلانات التفسيرية“)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا تعتبر المملكة المتحدة هذين المبدأين التوجيهيين مفيدين لأنهما يبتعدان كثيرا عن الموضوع الحالي، ولذا فإننا نقترح حذفهما.
	مشروع المبدأ التوجيهي 1-7-1 (”بدائل التحفظات“)
	ماليزيا 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 1-7-1 المقترح، تلاحظ ماليزيا أن نطاق المبدأ التوجيهي المذكور مقصور على النص على أحكام تتعلق بإجرائين غير مذكورين في أي مكان آخر ويوصفان أحيانا بأنهما من ”التحفظات“ رغم أنهما لا يستوفيان بأي شكل من الأشكال شروط التعريف الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي 1-1. وتخشى ماليزيا حصول التباس في تمييز هذين الإجرائين البديلين عن التحفظات. ولذا ترى ماليزيا أنه ينبغي أن تُحدد بوضوح آلية صوغ مثل هذه البدائل وسبل تمييزها عن التحفظات تفاديا الالتباس.
	الفرع 2 (”الإجراءات“)
	الفرع 2 -1 (”شكل التحفظات والإخطار بها“)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-1 (”الشكل الكتابي“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2001] يردد هذا المشروع القاعدة التي نصت عليها المادة 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وهو لا يثير أي صعوبات خاصة. ويجب أن تُصاغ كتابةً الشروط التي قد يقترن بها التعبير عن الموافقة على الالتزام، لأن ذلك هو الأسلوب الوحيد لضمان الاستقرار والأمن في العلاقات التعاقدية.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-2 (”شكل التأكيد الرسمي“) 
	فرنسا 

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2001] حينما يكون التأكيد الرسمي لتحفظ ما ضروريا، فإنه يجب أن يُبدى كتابة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-4 (”عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي على انتهاك قواعد داخلية متعلقة بصوغ التحفظات“)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2002] تقترح اللجنة مشروع مبدأ توجيهي ينص من جهة أولى على أن يترك للقانون الداخلي أمر تحديد الإجراءات، ومن جهة ثانية على أن عدم الامتثال للقانون الداخلي لا يكون له أثر على الصعيد الدولي. وتؤيد فرنسا هذا الحل لأنه لن يكون من المناسب إدراج مبدأ توجيهي مصمم على غرار المادة 46 من اتفاقية فيينا لعام 1969 يسمح بالاحتجاج بوجود مخالفة في نظر القانون الوطني لإثبات عدم صحة التحفظ، إذا وقع انتهاك بيّن لقاعدة داخلية ذات أهمية أساسية. والواقع أنه لما كان بإمكان الدولة دائما أن تسحب تحفظها، فإن الأثر العملي الوحيد لمثل هذا النص سيكون السماح للدولة التي أصدرت التحفظ دون التقيد بإجراءاتها الوطنية أن تطلب بأثر رجعي أن تنفذ الدول الأخرى إزاءها النص التعاهدي الذي صدر بشأنه التحفظ. وأقل ما يمكن قوله هو إن من الصعب العثور في القانون الوضعي على قاعدة تستند إليها هذه الحالة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 5-1-2 (”إبلاغ التحفظات“)
	فرنسا 

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2001؛ نقحت في عام 2011] استوحي هذا المشروع من المادة 23 من اتفاقية فيينا، وهو يكملها بصورة مفيدة إذ يشير أيضا إلى التحفظات التي تُبدى على الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية. والصيغة التي اقترحها المقرر الخاص مقبولة بصفة عامة. وينبغي مع ذلك معرفة المقصود بالضبط من تعبير ”[جهاز] له أهلية قبول التحفظ“ الوارد في الفقرة الثانية.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-7 (”وظائف الجهة الوديعة“)
	ماليزيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-7، تلاحظ ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يهدف إلى السماح للجهة الوديعة بأن تنظر فيما إذا كان التحفظ مصوغا بالشكل الواجب والسليم. وعلاوة على ذلك، يبدو أن مشروع المبدأ التوجيهي يوسع نطاق وظائف الجهة الوديعة عبر السماح لها بالتأكد مما إذا كان التحفظ مصوغا بالشكل الواجب أو السليم بدلا من حصرها في التحقق من أن التوقيع أو أيّ وثيقة أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة مستوفية للشكل الواجب والسليم. ويساور ماليزيا القلق من أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا سيعطي الانطباع بأن التحفظ الذي تصوغه دولة ما يحتاج إلى تخطي مرحلتين قبل أن ينشأ؛ أي الجهة الوديعة أولا، وبعد ذلك فقط سائر الدول المتعاقدة. وهذا صحيح أيضا بالنظر إلى الملاحظة التي قدمتها ماليزيا بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-8 الذي يعترف بدور الجهة الوديعة في تقرير التحفظات غير الجائزة. وترى ماليزيا أيضا أن من الممكن أن يعتبر مشروع المبدأ التوجيهي ناسخا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 إذ يهدف إلى منح الجهة الوديعة دورا فاعلا في تفسير تحفظ غير جائز. وعلى هذا الأساس، لا يمثل مشروع المبدأ التوجيهي هذا الممارسة العامة التي جرت على أن الدول هي التي تقرر عادة ما إذا كان تحفظ ما غير جائز. وفي هذا الصدد، ترى ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يمكن أن يسمح للجهة الوديعة بالتدخل في مسألة توافق التحفظ، الأمر الذي سيدفع بالدول إلى الرد. وسيؤدي هذا الوضع إلى إطالة أمد المشكلة ولن يساعد على حلها. ولذا ترى ماليزيا أن وظيفة الجهة الوديعة ينبغي أن تنحصر في نطاق المادة 77 من اتفاقية فيينا لعام 1969. وتعتبر ماليزيا أنه إذا وجد طرف متعاقد أن تحفظا أبداه أحد الأطراف لا يتوافق مع تلك المعاهدة، فإن الأطراف المتعاقدة نفسها هي التي ينبغي أن تمارس الحق في إبداء اعتراضات على ذلك التحفظ وتعميمها عن طريق الجهة الوديعة. ولذا يوصى بأن يتقيد مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-7 بدقة بصيغة الفقرتين (1) (د) و (2) من المادة 77 من اتفاقية فيينا لعام 1969 على نحو يحصر نطاق وظائف الجهة الوديعة على المسائل المتعلقة بالتحقق من استيفاء الشكل الواجب والسليم في التوقيع أو في أيّ وثيقة أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-8 (”الإجراءات في حالة التحفظات غير الجائزة بصورة بيِّنة“)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2002] يركّز مشروعا المبدأين التوجيهيين 2-1-6 و 2-1-7 على الدور ”الإداري“ المحض للجهة الوديعة، وهو أمر تعتبره فرنسا سليم. ومع ذلك، يميل مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-8 إلى الاعتراف للجهة الوديعة بسلطات لا علاقة لها بمهمة التسجيل التي عُهدت إليها، وتتمثل في تكليفها، إلى حد ما، بتقييم صحة التحفظات. ولا يخلو نهج اللجنة من مبررات مشروعة. ولكن، حسب القانون الدولي الوضعي في حالته الراهنة، فإن الجهة الوديعة ليست مكلفة، ولو بصورة موجزة، بمهمة تقييم صحة التحفظات. ولذا يجب على الجهة الوديعة أن تكتفي، عند ممارستها لوظيفتها الإدارية، بتسجيل التحفظ وتبليغه، حتى لو كان في رأيها غير صحيح بصورة بيّنة.
	2 - [ملاحظات 2006] وأجري في عام 2006 تعديل طفيف على مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-8 الذي كان نصه قد اعتُمد في عام 2002. ولكن هذه الصيغة الجديدة، في رأي فرنسا، لا تعكس وضع القانون والممارسة الحاليين فيما يخص وظائف الجهة الوديعة. فهذا المشروع يميل في الواقع إلى الاعتراف بأن الجهة الوديعة مؤهلة لأن تقيم، إلى حد ما، صحة التحفظات وأن تقوم، عند الاقتضاء، بإخطار الأطراف المعنية بتحفظ ترى أنه يثير مشاكل قانونية. غير أنه لا يجوز تخويل الجهة الوديعة صلاحية تقييم صحة التحفظات، ولو بصورة موجزة، ما لم يوجد نص صريح يخولها ممارسة وظائف من هذا القبيل. ولذا يجب على الجهة الوديعة أن تكتفي، لدى ممارسة وظائفها الإدارية، بتسجيل التحفظ وتبليغه، حتى لو كان في رأيها ”غير صحيح بصورة بيّنة“، حسب التعبير الذي استخدمته اللجنة.
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية] 
	انظر الملاحظات المقدمة آنفا بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-1-7.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	1 - ليس ثمة وضوح كاف لتحديد متى يعتبر تحفظ ما ”غير جائز بصورة بينة“، ولا سيما وأن هذا الحكم يتوخى أن يسري مفعوله على جميع الفئات الثلاث من التحفظات غير الجائزة المذكورة في المادة 19. فهل يمنح ذلك سلطة تقديرية للجهة الوديعة؟ ليس من الواضح في نظر المملكة المتحدة سبب اعتبار الجهة الوديعة، وليس الدول الأطراف، في وضع يؤهلها لتقرير ما إذا كان تحفظ معيّن متعارضا مع موضوع المعاهدة وغرضها.
	2 - ونحن نرى، من حيث المبدأ، أن وظيفة الجهة الوديعة هي إبلاغ الدول المتعاقدة بأي عمل أو إخطار أو رسالة تتعلق بالمعاهدة. غير أنه حين يُبدى تحفظ معيّن رغم وجود حكم في المعاهدة يحظر جميع التحفظات، أو يحظر التحفظات من ذلك النوع، فلا مجال للشك في عدم صحة ذلك التحفظ. وفي تلك الحالة، يجوز في البدء للجهة الوديعة أن تستفسر الدولة المتحفظة. فإذا ظلت الدولة المتحفظة متشبثة برأيها بأن التحفظ صحيح، تقوم الجهة الوديعة، حينئذ فقط، بتعميمه على الدول المتعاقدة لتبدي رأيها فيه.
	3 - ولم ينظر دليل الممارسة أيضا في الآثار المحتملة لهذا التغيير. فدور الجهة الوديعة، في رأي العديد من الدول، هو نقل نصوص التحفظات إلى الأطراف في المعاهدة، والبقاء على حياد ودون تحيّز. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن الشرح أي إشارة إلى الممارسة الحقيقية للجهات الوديعة للمعاهدة في هذا السياق، أو أي دراسة لما قد يؤدي إليه ذلك بالنسبة للجهات الوديعة للمعاهدة من آثار على الصعيد العملي و/أو على صعيد الموارد. 
	الفرع 2-2 (”تأكيد التحفظات“)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-2-1
	(”التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة“)
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات 2000] لا يثير هذا المشروع أي صعوبات لأنه يتفق مع ممارسات فرنسا.
	الفرع 2-3 (”التحفظات المتأخرة“)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-1 (”صوغ تحفظات متأخرة“)
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات 2000] يميل مشروعا المبدأين التوجيهيين 2-3-1 و 2-3-3 إلى إقرار قاعدتين تكميليتين. وهذان المقترحان المبتكران يندرجان إذاً في نطاق التطوير التدريجي للقانون في هذا المجال ولا مجال لاعتبارهما جزءا من مجرد عملية تدوين. وتعرب فرنسا عن اغتباطها لكون هذين المشروعين لا يهدفان إلى السماح مستقبلا باستخدام التحفظات المتأخرة استخداما متواترا، و ”مبتذلا“ نوعا ما. وبالفعل، فإن وجود اعتراض واحد من دولة طرف في المعاهدة المعنية سيكفي لجعل التحفظ غير قابل للتطبيق إزاء جميع الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة، من جهة أولى، ومن جهة ثانية، فإن الدولة التي تصوغ اعتراضا على ذلك التحفظ لن تكون ملزمة بتبريره إن لم تكن تود ذلك، حيث تكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك التحفظ جاء متأخرا. والمبدآن التوجيهيان المذكوران لا يهدفان بالتالي إلى استحداث استثناء عام على القاعدة الأساسية المقبولة بصفة عامة لدى الدول، التي مفادها أن التحفظات يجب أن تُبدى في موعد لا يتجاوز لحظة التعبير عن قبول الالتزام بمعاهدة ما. فهذا أمر تتوقف عليه سلامة الالتزامات القانونية التي تتعهد بها الدول بإرادتها، وهو أمر تتمسك فرنسا به. ولذا، فيما خلا الحالة التي لا يمكن الاعتراض عليها والتي تجيز فيها المعاهدة بصورة صريحة صوغ تحفظات في وقت لاحق لوقت التعبير عن قبول الالتزام، يهدف هذان المشروعان إلى معالجة حالات خاصة، تتسم بكونها ليست حالات افتراضية فقط وإنما هي حالات استثنائية، لا يكون فيها لدولة تتصرف بحسن نية أي خيار آخر سوى نقض المعاهدة المعنية لعدم استطاعتها صوغ تحفظ متأخر.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	1 - تؤكد المملكة المتحدة مجددا معارضتها من حيث المبدأ للتحفظات المتأخرة لأنها تخرج عن نطاق تعريف ”التحفظات“ بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ويحتمل أن تتسبب في اضطراب العلاقات التعاهدية وعدم استقرارها. ولذا تعتقد المملكة المتحدة بأن المبادئ التوجيهية يجب أن تشدد في المقام الأول على ضرورة الانضباط السليم لدى إبداء تحفظات. وإذا تقرر أن تعالج المبادئ التوجيهية الظروف الاستثنائية التي يُسمح فيها بصوغ التحفظات المتأخرة، مثلا حين تسمح المعاهدة نفسها بذلك، فيجب حينئذ تحديد تلك الظروف بوضوح. لذا تفضل المملكة المتحدة أن يعدل مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-1 على النحو التالي:
	”إذا صاغت دولة أو منظمة دولية تحفظا بعد إعرابها عن قبولها الالتزام بالمعاهدة، فلا يكون للتحفظ أي أثر ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك أو تقبل جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى صراحة صوغ التحفظ المتأخر“.
	2 - وقبول هذا المقترح يستتبع كنتيجة غير مباشرة حذف مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-2. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-2 (”قبول صوغ تحفظ متأخر“)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	انظر أعلاه، التعليقات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-1. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-3 (”الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر“)
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-1.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-4 (”الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات“)
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	فيما يخص المبدأ التوجيهي 2-3-4 المتعلق بالاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات، ليس من الواضح من هو صاحب تفسير التحفظ الذي تشير إليه الفقرة (أ) من هذا المبدأ التوجيهي. وفي رأينا، تبدو الفقرة (أ) وكأنها توحي بأن التفسير المذكور قد يأتي من دول متعاقدة أخرى، أو من الدولة المتحفظة. ولذا تعتبر ماليزيا أن الفقرة (أ) تحتاج إلى توضيح من حيث تحديد الجهة المخاطبة بها.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-5 (”توسيع نطاق التحفظ“)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات قُدمت في عام 2003؛ ونُقحت في عام 2011] إن توسيع نطاق التحفظ يعد تجاوزا للمهل الزمنية التي يمكن فيها صوغ تحفظ، وفقا للمادة 19 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. ومع ذلك، ترى فرنسا أن توسيع نطاق تحفظ ما لا يشكل بالضرورة تعسفا محظورا في استعمال حق. لذا فمن المفيد أن يشير دليل الممارسة إلى احتمال توسيع نطاق التحفظات وأن يسعى، بطريقة مقنعة فعلا، إلى إزالة جوانب الغموض القانوني التي تحيط به. فمن جهة، لا تخلو الممارسة التعاهدية من محاولات لتوسيع نطاق التحفظات، وإن كانت استثنائية. ويورد الشرح بشأنها بضعة أمثلة لا تندرج في نطاق إساءة استعمال الحق بقدر ما تعبر عن الرغبة في أن تؤخذ في الاعتبار بعض الصعوبات التقنية أو بعض خصائص القانون الداخلي. ومن المؤكد أن الاعتراف بهذا الأمر لا يعني الافتراض بأنه جائز. ومن جهة أخرى، فإن إمكانية توسيع نطاق التحفظات تظل بصفة خاصة خاضعة لشروط صارمة جدا. ولذا فإن أي محاولة لتوسيع نطاق التحفظ ستبوء بالفشل إزاء جميع الأطراف في المعاهدة إذا صاغ أحدها اعتراضا على التعديل المتوخى. وضمن هذا الإطار القانوني الصارم، يبدو أن هذا المشروع يندرج في إطار التطوير التدريجي للقانون: فهو لا يشجع على هذه الممارسة وإنما يسمح باللجوء إليها، في حالات استثنائية وبشروط، ليتيح للدولة التي تتصرف بحسن نية خيارا آخر غير خيار نقض المعاهدة المعنية. وتتساءل فرنسا عن مدى ملاءمة نقل تعريف توسيع نطاق التحفظات، الوارد في الفقرة 7 من الشرح، إلى متن المشروع.
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 2-3-5، تلاحظ ماليزيا أن مسألة تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي هذا يمكن أن تثار حينما يكون التحفظ بمثابة صوغ تحفظ جديد تماما. غير أن ماليزيا ترى أن أي تعديل يوسع نطاق تحفظ دون أن يمس جوهر التزامات الدولة بموجب معاهدة ما ينبغي ألا يبطل لمجرد صدور اعتراض واحد. ولذا ترى ماليزيا أن من اللازم وضع آلية مناسبة لتقييم ”توسيع نطاق التحفظ“ لأنه ينبغي ألا يبت فيه فقط استنادا إلى ورود اعتراض. وبناء على ذلك، توصي ماليزيا بتطبيق معيار الجواز في البت في مثل هذا التحفظ.
	الفرع 2-4 (”الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية“)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات 2001] يفضل تبسيط العملية بالإشارة إلى أن ”المبادئ التوجيهية“ المتعلقة بالتحفظات تسري على الإعلانات التفسيرية المشروطة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-0 (”شكل الإعلانات التفسيرية“)
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات 2001] هذا المشروع مقبول. فالإعلانات التفسيرية، على غرار التحفظات، يجب أن تصاغ كتابة، بما في ذلك حين تكون ”مشروطة“.
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	انظر أدناه التعليقات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-9.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-3 (”الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري“)
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات مقدمة في عام 1999 بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 1-2، وفي عام 2011] يُفضل أن يصدر الإعلان التفسيري في غضون فترة زمنية محدودة، يمكن أن تكون نفس الفترة الزمنية التي يجوز خلالها صوغ تحفظ. والواقع أنه لما كانت التسمية المستخدمة لا تسمح دائما في حد ذاتها بإثبات ما إذا كان الأمر يتعلق بتحفظ أم بإعلان تفسيري، فإن القبول بفكرة جواز أن تصوغ الدول الأعضاء إعلانات تفسيرية في أي وقت، حتى بعد إعرابها عن قبولها الالتزام، يحتمل أن يؤدي إلى قيام بعضها، وربما بعد فترة طويلة من تاريخ إعرابها عن قبولها الالتزام، بصوغ إعلانات تفسيرية تسعى من خلالها إلى أن تحقق، على الصعيدين الفعلي والقانوني، نفس الآثار القانونية المترتبة على التحفظات. ويُخشى أن تؤدي هذه الممارسة تدريجيا، إن تطورت، إلى إثارة الشكوك حول الشرط الذي يقضي بصوغ التحفظ في وقت الإعراب عن قبول الالتزام. ولعل استبعاد كل عنصر زمني من تعريف الإعلان التفسيري من شأنه أن يؤدي، على المدى البعيد إلى حد ما، إلى إضعاف العنصر الزمني الذي يسم التحفظات. ولذا من المحتمل أن يفضي ذلك إلى قدر من عدم اليقين القانوني. وبالتالي، يبدو أنه لا يكفي أن تكون القيود الزمنية المفروضة على صوغ إعلان تفسيري خاضعة لأهواء الدول وحدها. ومن المستحب أن يُشار، سواء في التعريف (1-2) أو في نص خاص (2-4-3)، إلى أن الإعلان التفسيري يجب أن يُصاغ في موعد لا يتجاوز اللحظة التي يعبر فيها صاحبها عن قبوله الالتزام.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-4 (”عدم لزوم تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على معاهدة“)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	1 - انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-3.
	2 - [2011] بما أن فرنسا تعتبر أن من الضروري فرض حدود زمنية على إمكانية صوغ الدول إعلانات تفسيرية، فإنه لا داعي لتمييز هذه الحالة عن القواعد المطبقة على التحفظات.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5 (”التأكيد الرسمي للإعلانات التفسيرية المشروطة التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة“)]()
	فرنسا

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[2011] بما أن النظام القانوني للإعلانات التفسيرية المشروطة يحاكي فيما يبدو نسق النظام القانوني للتحفظات، فإن فرنسا تؤيد حذف مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية المشروطة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-6 (صوغ إعلان تفسيري متأخر)
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	تفهم ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي ينطبق حينما تحدد المعاهدة المهلة الزمنية التي يجوز فيها صوغ إعلانات تفسيرية. وتحيط ماليزيا علما أيضا بوجوب الإشارة إلى مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-3 بشأن القاعدة العامة المتعلقة بوقت صوغ الإعلانات التفسيرية. وتود ماليزيا طلب توضيح بشأن الأثر القانوني الذي يرتبه مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-6 على معاهدة ما. وترى ماليزيا، بناء على فهم طريقة عمل مشروع المبدأ التوجيهي2-4-6، أن أثر المبدأ التوجيهي سيكون إبطال حكم من المعاهدة بشأن المهلة الزمنية المشترطة لصوغ إعلان تفسيري. كما تود ماليزيا أن تطلب توضيحا بشأن تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي هذا فيما يتصل بمسألة خلافة الدول. وتفهم ماليزيا أن تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي سيسمح لدولة خلف بصياغة إعلان تفسيري جديد حين لا يلقى الإعلان التفسيري أي اعتراض بسبب صوغه متأخرا.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-7 (صوغ وإبلاغ الإعلانات التفسيرية المشروطة)]()
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-8 (صوغ إعلان تفسيري مشروط متأخر)]()
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-9 (تعديل الإعلان التفسيري)
	ماليزيا

	[الأصل: بـالإنكليزية]
	تلاحظ ماليزيا أنه نظرا لكون مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-3 ينص على أن الإعلان التفسيري يمكن أن يُصاغ في أي وقت، فإن ذلك يستتبع أنه ينبغي السماح بتعديله في أي وقت ما لم تحدد المعاهدة بنفسها وقتا لصوغ وتعديل الإعلانات التفسيرية. غير أن لماليزيا شواغل بشأن تطبيق مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-0 فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 2-4-9. 
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-10 (تضييق وتوسيع نطاق الإعلان التفسيري المشروط)]()
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	الفرع 2-5 (سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-5-3 (الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[ملاحظات 2002] تساور فرنسا شكوك حول جدوى الاقتراح الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي هذا، الذي يبدو ألا مكان له في دليل هدفه الإعلان عن قواعد قانونية تسري على تحديد التحفظات ونظامها وآثارها.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-5-4 (صوغ سحب تحفظ على الصعيد الدولي)
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	[2011] ينبغي تنقيح مشروع المبدأ التوجيهي هذا في ضوء مشروع المبدأ التوجيهي2-1-3. ويجب الاستعاضة عن تعبير ”يكون للشخص اختصاص“ بتعبير ”يعتبر الشخص ممثلا“.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-5-13 (سحب الإعلان التفسيري المشروط)]()
	فرنسا 

	[الأصل: بـالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	الفرع 2-6 (صوغ الاعتراضات)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-1 (تعريف الاعتراضات على التحفظات)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2003] إن السعي إلى وضع تعريف للاعتراض يستجيب لضرورة سد ثغرة في اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986 اللتين لا تتضمنان مثل هذا التعريف. ولكن يمكن استخراج العناصر الرئيسية لتعريف الاعتراضات انطلاقا من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، كما حددتها المادتان 20 و 21 من الاتفاقيتين. فالاعتراض رد على تحفظ، ولكنه رد محدد، يهدف إلى جعل الآثار المترتبة على التحفظ عديمة الحجية. لذا فإن قصد الطرف الذي يبدي ردا على التحفظ يؤدي دورا حاسما في التكييف القانوني للرد المذكور. ويندرج تقييم قصد الدولة المعترضة في إطار محدد. فليس من الممكن، بوجه خاص، إسباغ صفة الاعتراض على رد يصدر من طرف يسعى إلى تعديل مضمون التحفظ في حد ذاته. ومن الخصائص التي يجب أن يتسم بها الاعتراض أن تعبر الدولة عن قصد تحقيق أحد الأثرين الموضوعيين المذكورين في اتفاقيتي فيينا: جعل النص الذي يتناوله التحفظ غير قابل للتطبيق أو منع بدء نفاذ المعاهدة بين الأطراف المعنية. ومن هذا المنظور، من المفيد دائما معرفة دوافع الدولة المعترضة. وثمة مزايا عديدة لاعتماد تعريف ضيق للاعتراضات على التحفظات. فمن الناحية الشكلية، يخدم التعريف فعلا الغرض من دليل الممارسة الذي يرمي إلى إكمال أحكام اتفاقيتي فيينا دون إجراء تغيير جوهري في روح الاتفاقيتين. وفرنسا متمسكة بهذا النهج. ومن الناحية الموضوعية، يتيح التعريف الضيق للاعتراضات ترك مساحة أكبر لما يسميه المقرر الخاص ”الحوار التحفظي“، وهو مجمل عملية النقاش التي يمكن أن تدور بين الجهة المتحفظة وشركائها الذين يحثونها على العدول عنه.
	2 - [ملاحظات 2004] تؤيد فرنسا اعتماد تعريف ضيق للاعتراضات والتحفظات، ولا سيما لأنه يكتفي بآثار الاعتراضات وفقا لتعريفها في المادتين 20 و 21 من اتفاقيتي فيينا لعامي 1969 و 1986. غير أن اللجنة تتجه فيما يبدو نحو وضع تعريف موسع لا يبدو أنه مُرضٍ. وبالفعل فإن تعبير ”يهدف إلى استبعاد أو تعديل آثار التحفظ في العلاقات بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضة“ يبدو تعبيرا شديد الغموض. وترى اللجنة أن التعريف المقترح لا ينطوي على حكم مسبق بشأن صحة الاعتراض أو عدم صحته؛ بل سيكون حياديا على غرار تعريف التحفظات. بيد أن المشكلة المطروحة تختلف كثيرا تبعا لما إذا كان الأمر يتعلق بتعريف التحفظ أو بتعريف الاعتراض. فللتحفظ دائما نفس الأثر: إنه يهدف إلى ”استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة“ (مشروع المبدأ التوجيهي 1-1-1). وتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها لا ينجم فقط عن أثر التحفظ في حد ذاته، بل ينجم عن حكم المعاهدة، أو أحكام المعاهدة، التي يتناولها التحفظ. أما في حالة الاعتراض، فإن التأثير الذي يسعى الاعتراض إلى تحقيقه هو الذي يحتمل أن يؤدي إلى عدم صحته. وعلاوة على ذلك، فإن من الممكن إبداء اعتراض من أجل عرقلة تحفظ بزعم أنه غير صحيح، بينما يُشك في إمكانية الرد على اعتراض تعتبر آثاره متجاوزة لنطاق الحق في الاعتراض. وإن صوغ تعريف يضع إطارا صارما للاعتراض، عبر تحديد آثار الاعتراض تحديدا دقيقا، قد يسمح بتبديد الغموض الذي يحيط بمقبولية اعتراض قد يهدف إلى إحداث آثار أخرى. 
	3 - وفيما يخص الاعتراض ذا ”الأثر فوق الأقصى“، الذي تهدف بموجبه الدولة المعترضة إلى شل آثار التحفظ معتبرة أن المعاهدة يجب أن تطبق بأكملها في علاقاتها مع الدولة المتحفظة، فإن ذلك الاعتراض يتجاوز الحدود الناظمة للإطار الرضائي التي ألهمت اتفاقيتي فيينا، ولا يمكنه أن ينتج مثل هذا الأثر دون الإخلال بالمبدأ المحوري الذي يستند إليه قانون المعاهدات ألا وهو المبدأ الرضائي. وسيؤدي الاعتراف بالتأثير ”فوق الأقصى“ إلى نتيجة عملية حتمية هي ثني الدول عن المشاركة في الاتفاقات والمعاهدات الأكثر أهمية. ولذا يفضل ألا يوحي التعريف بأن الاعتراض يمكن أن يؤدي إلى أثر ”يفوق الأثر الأقصى“. بيد أن عبارة ”استبعاد أو تعديل آثار التحفظ“ يسمح بإدراج اعتراض من هذا النوع.
	4 - وترى فرنسا أن التوصل إلى حل وسط بين تعريف واسع النطاق للاعتراضات على التحفظات، وتعريف مقيد يشير صراحة إلى الآثار التي تنص عليها اتفاقيتا فيينا، قد يتمثل في تعريف يصف الاعتراض بأنه رد فعل يسعى إلى جعل الآثار المترتبة على التحفظ عديمة الحجية في العلاقات بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة. فهذا التعريف سيتسم بمرونة تكفي ليشمل الاعتراضات المسماة بـالاعتراضات ”ذات الأثر المتوسط“ التي رغم أنها لا تمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الأطراف المعنية إلا أنها تهدف إلى ألا يكون قابلا للتطبيق بين الطرفين ليس فقط الحكم الذي يتناوله التحفظ، بل حتى أحكام أخرى من المعاهدة. وبما أن الأثر الذي يسعى الاعتراض إلى تحقيقه يظل دون الأثر الأقصى الذي تسمح به معاهدتا فيينا، فإن صحة هذا النوع من الاعتراضات لا تثير على ما يبدو أي صعوبات. وبالفعل، يجوز لدولة ما أن تعتبر أن التحفظ يؤثر على أحكام تعاهدية أخرى وأن تقرر نتيجة لذلك عدم الالتزام ليس فقط بالحكم الذي يتناوله التحفظ، بل أيضا بتلك الأحكام الأخرى. أما التعريف الذي يجعل أثر الاعتراض مقتصرا على عدم حجية آثار التحفظ إزاء الدولة المعترضة فسيؤدي في المقابل إلى إقصاء الاعتراضات المسماة ”ذات الأثر فوق الأقصى“ المذكورة سابقا. فاعتراض من هذا النوع لا يهدف إلى جعل الآثار المترتبة على التحفظ عديمة الحجية وإنما يهدف بكل بساطة إلى إنكار وجوده والتصرف وكأنه لم يُصغ أبدا.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-2 (تعريف الاعتراضات على صوغ تحفظ متأخر أو على توسيع نطاق تحفظ)
	فرنسا 

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2004] إن في مشروع المبدأ التوجيهي هذا فائدة لا سبيل إلى إنكارها لأنه يزيل الغموض المحتمل بين معنيي كلمة ”اعتراض“ المستخدمين في دليل الممارسة، أي بين الاعتراض على التأخر في الصوغ أو في توسيع النطاق من جهة أولى، والاعتراض على تحفظ من جهة ثانية. وبذلك يمكن لهذا التعريف أن يتفادى أخطار الخلط بين نوعي الاعتراض اللذين تختلف آثارهما.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-14 (الاعتراضات المشروطة) 
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2007] تشك فرنسا في أن يكون الأمر هنا متعلقا باعتراضات بالمعنى الدقيق للكلمة. والخطر المحتمل لهذا المبدأ التوجيهي سيكون حمل الدول، حينما تصبح أطرافا في معاهدة، على الإكثار من الإعلانات، مع ما تنطوي عليه من آثار قانونية يصعب التأكد منها، وذلك تحت ستار ما يسمى بالاعتراضات الوقائية.
	الفرع 2-8 (أشكال الموافقة على التحفظات)
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-8-1 (القبول الضمني للتحفظات)
	فرنسا 
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2007] تجد فرنسا صعوبة في تصور أن يكون القبول الضمني، الناتج عن انقضاء مهلة الاثني عشر شهرا بعد إشعار التحفظ، ”قرينة“ قبول بالمعنى القانوني للكلمة. فصيغة مشروعي المبدأين التوجيهيين 2-8-1 و 2-8-2، التي تردد صيغة الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا، من حيث أنها تستهدف الحالات التي ”يُعتبر [فيها] أن الدولة قد قبلت“ التحفظ لا تبدو أنها تعني أن القبول، في حد ذاته، يمكن أن ”يُنقض“.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-8-11 (رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي)
	فرنسا 
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2007] تشك فرنسا في جدوى إدراج مشروع هذا المبدأ التوجيهي في دليل الممارسة. فإذا كان يذكّر بأن للدول الأعضاء في منظمة دولية اتخاذ موقف فردي بشأن صحة تحفظ يبدى بشأن الصك التأسيسي لتلك المنظمة، وهو أمر لا يثير اعتراضا في جوهره، فإنه ينبغي توخي الحذر لئلا يؤدي مشروع المبدأ التوجيهي هذا إلى تداخل على الصعيد العملي مع ممارسة الجهاز المختص لسلطاته ومع احترام الإجراءات المقررة.
	الفرع 2-9 (صوغ ردود الأفعال على الإعلانات التفسيرية)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2008] إن تصنيف ردود الأفعال المختلفة على الإعلانات التفسيرية يبدو مقبولا جدا ويشمل الفرضيات المختلفة التي يمكن أن يواجهها المرء في الممارسة العملية: السكوت والموافقة والاعتراض وإعادة التكييف. ومن المهم ملاحظة أن هذه الأشكال المختلفة من ردود الأفعال لا تثير نفس الصعوبات من حيث الآثار المترتبة عليها.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-4 (حرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة التكييف)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[2011] تعتبر فرنسا، لأسباب تتعلق باليقين القانوني، أن من الأفضل ألا يكون في وسع الدول ممارسة حق صوغ موافقة أو اعتراض أو إعادة تكييف بشأن إعلان تفسيري إلا في غضون 12 شهرا اعتبارا من تاريخ إشعارها بالإعلان التفسيري.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-6 (تعليل الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف)
	ماليزيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-6، تفهم ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي لا يشترط أن تعلل الدول ردودها. ويلاحظ أن مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 ينص على أن تؤخذ في الحسبان عند تفسير المعاهدة موافقة أو اعتراض الدول المتعاقدة على الإعلان التفسيري لتحديد الوزن الذي ينبغي أن يقام لذلك الإعلان التفسيري. ولذا، نظرا لأن هذه الردود ستؤثر على الإعلانات التفسيرية للدول، فإن الدول التي تردّ هي وحدها التي لها أن تعلل موافقتها أو اعتراضها. ومع أن إعادة التكييف لا تؤثر على صحة أي إعلان تفسيري أو على آثاره، فسيكون من المفيد أيضا أن تقترن إعادة التكييف ببيان للأسباب، مما سيمنع الدول من الموافقة على تفسير تقترحه دولة أخرى أو الاعتراض عليه أو إعادة تكييفه دون أسباب وجيهة. وعلاوة على ذلك، ترى ماليزيا أنه ينبغي تخويل الدول الحق في معرفة سبب قبول إعلاناتها التفسيرية، أو الاعتراض عليها، أو إعادة تكييفها. لذا تقترح ماليزيا أن يغدو إلزاميا شرط إبداء أسباب الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف.
	مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-9 (السكوت إزاء إعلان تفسيري) 

	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2008] تعتقد فرنسا أن من المحتمل أن توجد ظروف يمكن فيها أن يكون السكوت إزاء إعلان تفسيري بمثابة قبول ضمني لذلك الإعلان. كما أن المبدأ المعتمد، لا بد أن يكون، بطبيعة الحال، هو مبدأ عدم جواز افتراض قبول الإعلان التفسيري، وأن القبول لا يمكن أن ينتج عن السكوت وحده. فالمسألة تتوقف على الظروف، بل على الظروف الخاصة، إن لم نقل الاستثنائية، التي يراعى فيها بالضرورة، لأغراض تفسير المعاهدة، سكوت أو سلوك دولة معنية مباشرة وبصفة جوهرية بالإشارة أو التوضيح الوارد في الإعلان التفسيري الصادر عن دولة متعاقدة أخرى، مثلا في سياق خلاف قائم بين دولتين متعاقدتين. وحين لا يكون السكوت بمثابة إقرار لإعلان تفسيري، لا يبدو أن له أي دور في الآثار القانونية التي يمكن أن تنتج عن ذلك الإعلان التفسيري. وفي جميع الأحوال، ينبغي عدم إنكار حق الدولة المتعاقدة في استخدام مثل هذه الإعلانات لكي توضح أو تحدد، فيما يخصها، معنى معاهدة ما أو معنى أحكامها.
	نيوزيلندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعتبر نيوزيلندا أن السكوت لا ينبغي أن يعني بالضرورة قبولا ضمنيا بالإعلان التفسيري، وترى أن القبول الضمني ينبغي أن يحدد وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي. ويبدو أن الجملة الثانية من المبدأ التوجيهي 2-9-9 تعدّل ذلك عن طريق إلقاء العبء على الدول بأن ترد على الإعلان التفسيري لئلا تجد نفسها ملزمة به. فإمكانية جعلها ملزمة بتلك الإعلانات، حتى لو اقتصر ذلك على حالات استثنائية، سيؤدي ببساطة إلى فرض عبء إداري ثقيل جدا على الدول، ولا سيما الدول الصغرى، يقتضي منها النظر في كل إعلان تفسيري وتقديم رد من أجل حماية موقفها. ولذا فإن نيوزيلندا لا تؤيد الجملة الثانية الواردة في المبدأ التوجيهي 2-9-9. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا توافق المملكة المتحدة على أن السكوت في معرض الرد على إعلان تفسيري يشكل بالضرورة إقرارا. وينبغي حذف الفقرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-9 (بحيث تُترك مسألة الإقرار ليتم التحقق منها بالرجوع إلى القانون الدولي). ولا يتضمن الشرح أمثلة عن الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها، أو التي تم فيها، اعتبار السكوت بمثابة إقرار. وبما أن الإعلان التفسيري يفتقر إلى مركز قانوني رسمي، فإننا نشك في إمكانية استخلاص نتائج راسخة من سكوت الدول الأطراف الموجودة.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 2-9-10 (ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية المشروطة)]()
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5. 
	الفرع 3 (جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية)

	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات قدمت في عام 2004؛ ونقحت في عام 2011] تعتقد فرنسا أنه يجب التمييز هنا بين مفهومين: الجواز والحجية. ويعرّف الجواز بأنه صفة العمل القانوني الذي يستوفي جميع الشروط الشكلية والموضوعية لإنتاج آثار قانونية. ولذا فإن التحفظ الذي يُصاغ دون التقيد بأحكام المادة 19 من اتفاقيتي فيينا سيكون بالفعل تحفظا غير جائز. ففي النظام القانوني الدولي، تقيّم كل دولة لحسابها الخاص، واستنادا لاعتباراتها الذاتية، جواز تحفظ ما. وتؤدي هذه الخاصية المعروفة جيدا في القانون الدولي إلى نتيجة مفادها أن التحفظ الواحد يمكن أن يعتبر غير جائز في نظر بعض الدول، وجائزا في نظر دول أخرى. ولذا فإن البطلان، الذي يعد في القانون الداخلي جزاء عدم الجواز، لا يبدو في ظل هذه الظروف جزاءً مناسبا لعدم جواز التحفظ في القانون الدولي. ويسمح مفهوم الحجية، أو على نحو أدق عدم الحجية، بإعطاء وصف أنسب للجزاء المفروض على حالة عدم الجواز التي تم تقديرها استنادا لاعتبارات ذاتية. وفي هذا الصدد، يسمح الاعتراض للدولة التي تعتبر التحفظ غير جائز بأن تعلن أن آثار ذلك التحفظ ستكون عديمة الحجية بالنسبة لها.
	2 - [ملاحظات قدمت في عام 2005؛ ونقحت في عام 2011] ترغب فرنسا في التذكير بأنها تفضل تعبير ”حجية التحفظات“. فمن جهة أولى، لا يبدو مفهوم ”الجواز“ حياديا حقا؛ بل يبدو أنه يحيل إلى شكل من أشكال الفحص الموضوعي البعيد نسبيا عن نقطة تلاقي التقييمات الذاتية التي تفرضها خصائص النظام القانوني الدولي المعروفة جيدا. ومن جهة ثانية، وعلى وجه الخصوص، يبدو أن مفهوم ”الحجية“ يعكس بصورة أفضل حقيقة العلاقات التي تثيرها صياغة تحفظ، بين الدولة المتحفظة والأطراف المتعاقدة الأخرى. وسيتوقف الكثير من الأمور حينئذ على ردود الفعل التي تصدر عن تلك الأطراف. ويخشى من أن تتسبب اللجنة، نتيجة المبالغة في التركيز على مسألة جواز التحفظات، في دعم الفكرة المثيرة للجدل التي مفادها أن بإمكان الأطراف في المعاهدة إنكار أي وجود لتحفظ غير جائز، من وجهة نظرها. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات لا تنتقص إطلاقا من التقييم الإيجابي جدا الذي تمنحه فرنسا للهيكل العام لمشاريع المبادئ التوجيهية المكرسة لـ ”جواز التحفظات“.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 (التحفظات الجائزة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2005] تؤيد فرنسا موقف اللجنة المتمثل في استنساخ نص المادة 19 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات في مشروع المبدأ التوجيهي 3-1، دون أن تسعى إلى إجراء تغيير جوهري في مفرداته. فتغيير صيغة هذا النص المعروف جيدا سيؤدي بالتأكيد إلى التباسات مضرة وغير مفيدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-1 (التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2005] تبدو مشاريع المبادئ التوجيهية من 3-1-1 إلى 3-1-4 مُبررة تماما لأنها تقدم الإيضاحات اللازمة بشأن الصعوبات التي يثيرها تفسير المادة 19. 
	مشاريع المبادئ التوجيهية 3-1-2 (تعريف التحفظات المحدَّدة)، و 3-1-3 (جواز التحفظات التي لا تحظرها المعاهدة)، و 3-1-4 (جواز تحفظات محددة) 
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-1.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - يسعى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-2 إلى توضيح المقصود بتعبير ”تعريف التحفظات المحدَّدة“. ومع أن المملكة المتحدة ترحب بالنهج المرن الذي اعتمدته اللجنة، فإننا نظل قلقين لأن التعريف قد لا يشمل جميع الظروف التي يمكن فيها أن يكون التحفظ ”محددا“. ومن السمات الرئيسية لهذه المشكلة هو أن النص يفتقر إلى الدقة في تحديد درجة التفصيل التي تجعل أحد أحكام المعاهدة حكما يشير إلى ”تحفظات محددة“. وإذا كان الحكم الوارد في معاهدة محددا بشأن الطابع الدقيق للتحفظ (انظر على سبيل المثال البروتوكول الإضافي رقم 2 لاتفاقية وارسو لعام 1929)، ثم صيغ تحفظ يتسق معه تماما، فيبدو أن من غير المناسب أن يُضاف فوق ذلك تقييم بشأن ما إذا كان التحفظ موافقا لموضوع المعاهدة والغرض منها. غير أنه إذا كان الحكم الوارد في المعاهدة لا يأذن إلا بتحفظات على مواد معددة ويستبعد التحفظات على مواد معددة أخرى، فإن من الممكن رغم ذلك الاعتراض على مضمون أي تحفظ يصاغ بشأن مادة مدرجة في قائمة التحفظات الجائزة.
	2 - وتوافق المملكة المتحدة أيضا على المبدأين التوجيهيين 3-1-3 و 3-1-4 اللذين ينصان على أن أي تحفظ لا تحظره المعاهدة، أو لا يعد تحفظا ”محددا“، يجب أن يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها. غير أنه تساورنا شكوك بشأن الإشارة الواردة في الشرح والتي تفيد بإمكانية تطبيق الفقرتين 2 و 3 من المادة 20 من اتفاقية فيينا()؛ وترى المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تنطبق، أو لا تنطبق إلا على سبيل القياس، على التحفظات غير الجائزة.
	3 - غير أننا نلاحظ أن تعارض تحفظ ما مع موضوع المعاهدة وغرضها يمكن أن يتبدّى، أو يثبت، بعد عدة سنوات من تاريخ صوغ ذلك التحفظ، ولربما لا يثبت إلا في سياق نزاع قضائي. لذا فإننا لا نقبل الاقتراح الوارد في شرح مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-2 والذي مفاده أنه ينبغي بالضرورة ”التعامل بحذر“ مع الإعلانات التي تصدرها لاحقا الجهة المتحفظة، أو الإعلانات الصادرة في سياق إجراءات قضائية().
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5 (عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قُدمت في عامي 2005 و 2006؛ ونُقحت في عام 2011] إن التعريف الذي يقترحه مشروع المبدأ التوجيهي هذا مفيد، ولا سيما لأنه يصون وحدة مفهوم موضوع المعاهدة وغرضها. ولعل بالإمكان التمييز نظريا بين موضوع المعاهدة وغرضها. ولكن، إضافة إلى أن القيام بفصل من هذا القبيل بين موضوع المعاهدة وغرضها لا يتيسر دائما في كل حالة عينية، فإنه لا يراعي على ما يبدو الممارسة التي تتمثل في قيام الأطراف المتعاقدة بتقييم حجية التحفظ، أو ”جوازه“ حسب التعبير الذي اعتمده دليل الممارسة، من زاوية موضوع المعاهدة وغرضها إجمالا. وتهنئ فرنسا اللجنة على التعديلات التي أجريت في عام 2006 على مشروع المبدأ التوجيهي هذا. فالتعريف الجديد لمفهوم موضوع المعاهدة وغرضها يتضمن تحسينات ملحوظة بالمقارنة مع المقترح الأولي. وهكذا فإن إضافة الإشارة إلى ”البنية العامة“ للمعاهدة جاءت ردا على المخاوف التي عبرت عنها فرنسا في الملاحظات التي قدمتها في عام 2005. ولا يفي بالغرض الاكتفاء بالإشارة إلى العناصر الأساسية للمعاهدة، حيث قد يبدو من الصعب أن يتسنى على نحو لا يقبل الاعتراض تحديد تلك العناصر التي يمكن، في حال المساس بها، أن تعرض للخطر علة وجود المعاهدة. فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض الأطراف في المعاهدة أن تعتبر، خلافا لأطراف أخرى، أن الأحكام الجوهرية للمعاهدة لا يمكن أن تفصل عن الأحكام المتعلقة بآليات التنفيذ وأن وجود تحفظ على تلك الأحكام قد يُفقد المعاهدة علة وجودها. وعلاوة على ذلك، فإن ربط موضوع وغرض المعاهدة بعناصرها الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الجوانب المثيرة للانتقاد في التحفظات التي تتناول أحكاما قد تكون أقل أهمية ولكنها تسهم إسهاما كاملا في توازن النص التعاهدي. والتعريف الذي اعتمد في نهاية المطاف يربط العناصر الأساسية للمعاهدة بـ ”بنيتها العامة“، الأمر الذي يتيح الحفاظ على المعاهدة روحا ونصا وكذلك صون توازنها التعاهدي.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-6 (تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[2011] إن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يكمل بصورة مفيدة مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-5 المكرس لتعريف مفهوم موضوع المعاهدة وغرضها. وتعتقد فرنسا أن من المهم عدم تحديد موضوع المعاهدة وغرضها بالرجوع إلى التعابير الواردة في المعاهدة فقط بل وأيضا بمراعاة ”بنيتها العامة“.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-7 (التحفظات الغامضة أو العامة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[2011] تقدر فرنسا ما بذلته اللجنة من جهود() في الفقرة 4 من شرح مشروع المبدأ التوجيهي هذا من أجل توضيح الترابط بين هذا المشروع والمشروع الخاص بالتحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي (مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-11 الذي يشير إلى أن التحفظات التي ترمي بها دولة إلى ”[صون سلامة] معايير محددة للقانون الداخلي“ لا يجوز أن تُصاغ إلا إذا لم تكن تتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها). وفي الممارسة، كثيرا ما تصاغ التحفظات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي بتعابير غامضة أو عامة. وترى فرنسا أن هذه التحفظات تندرج في فئة التحفظات التي يمكن أن تثير مشاكل هامة: ففي كثير من الأحيان، لا تسمح هذه التحفظات للأطراف الأخرى بقياس المدى الحقيقي للالتزام التعاهدي للدولة المتحفظة؛ زيادة على أنها يمكن أن تجعل تلك الأطراف تتخوف من أن يتضاءل التزام الدولة المتحفظة نتيجة للتطورات اللاحقة التي قد تطرأ على قانونها الداخلي.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-8 (التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تنص الفقرة الأولى من هذا المبدأ التوجيهي على أن وجود نص في المعاهدة يعبّر عن قاعدة عرفية هو عنصر ذو صلة في تقييم صحة التحفظ. ولكن المملكة المتحدة غير مقتنعة بذلك. ومثلما قلنا في ملاحظاتنا على التعليق العام رقم 24() للجنة المعنية بحقوق الإنسان ”فإن ثمة فرقا واضحا بين اختيار عدم التقيد بالتزامات معاهدة ومحاولة عدم الالتزام بالقانون الدولي العرفي“. غير أن المملكة المتحدة توافق على الفقرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي المذكور، التي تنص على أن ذلك التحفظ لا يمسّ الطابع الملزم للقاعدة العرفية المذكورة التي يستمر انطباقها.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-9 (التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[2011] تثير الإشارة إلى القواعد الآمرة للقانون الدولي مسألة نطاق هذا المفهوم لأن مضمونه، الذي لم يعرّف، ما زال في حاجة إلى تحديد.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-11 (التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-7.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-12 (التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 3-1-12، لا توافق المملكة المتحدة على معاملة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان معاملة مختلف عن معاملة الاتفاقات الدولية الأخرى. ونعتقد اعتقادا راسخا أن التحفظات على المعاهدات الشارعة، بما فيها المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، يجب أن تخضع لنفس القواعد السارية على التحفظات على الأنواع الأخرى من المعاهدات. ولا ترى المملكة المتحدة سببا في القانون أو السياسة العامة يبرر التعامل بصورة مختلفة مع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأي اقتراح بجواز تطبيق قواعد خاصة بشأن التحفظات على المعاهدات في مجالات مختلفة، مثل حقوق الإنسان، لن يكون مفيدا. ومن المهم تذكّر أن قانون التحفظات على المعاهدات يعود بجذوره إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار/مايو 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية(). ولذا فإننا نقترح حذف مشروع المبدأ التوجيهي هذا. وتلاحظ المملكة المتحدة فعلا أن التقرير الثاني للمقرر الخاص بشأن موضوع التحفظات على المعاهدات (A/CN.4/477/Add.1) يتسق مع الآراء المعبر عنها آنفا.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-13 (التحفظات على نصوص في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد تنفيذ المعاهدة)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ المملكة المتحدة أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا قد يكون زائدا عن الحاجة. والسبب في ذلك هو أنه يكتفي بتأكيد أن التحفظات المذكورة في مشروع المبدأ التوجيهي يجب أن تقيّم تبعا لتوافقها مع موضوع المعاهدة المعنية وغرضها، وهو أمر واضح أصلا من مضمون مشروعي المبدأين التوجيهيين 3-1-5 و 3-1-6.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-2 (تقييم جواز التحفظات)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 1997] إن إنشاء آليات للرصد بموجب العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان يثير مشاكل خاصة، ولا سيما فيما يخص مراقبة ”صحة“ التحفظات التي تصوغها الدول. ورغم أن هذه المشاكل لم يتم تناولها حين إعداد اتفاقية فيينا لعام 1969، فلا يبدو من المتعذر اليوم استحداث مثل هذه الآليات. فهذه الآليات يمكن أن تكون مفيدة جدا وفعالة جدا. ومع ذلك، لا يمكن لهيئات الرصد مراقبة ”جواز“ التحفظات التي تصوغها الدول إلا حينما يُنص على ذلك صراحة. فمن الضروري أن يبيّن النص التعاهدي الإرادة المشتركة للدول في تخويل تلك الهيئات ذلك الاختصاص. وتوضح المنظومة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان تماما هذا الاحتمال وهذا الشرط. وفي غياب مثل هذه الآليات، يعود للدولة المتحفظة أمر استخلاص النتائج من التعارض بين التحفظ الذي صاغته وموضوع المعاهدة وغرضها، مثلما يعود للدولة المعترضة على التحفظ أمر استخلاص النتائج المترتبة على قرارها فيما يخص الإبقاء على العلاقة التعاهدية بينها وبين الدولة المتحفظة. فهيئة الرصد هيئة قضائية أو شبه قضائية، وتدين بوجودها للمعاهدة. وهي لا تستطيع أن تخول لنفسها اختصاصات غير الاختصاصات التي منحتها إياها صراحة الدول الأطراف. فإذا كانت الدول ترغب في منح هيئة من هيئات الرصد اختصاصات معينة من أجل تقييم أو إثبات ”صحة“ تحفظ ما، فلا بد من وجود نصوص صريحة بهذا الخصوص في المعاهدات المتعددة الأطراف، ولا سيما في تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. أما حينما لا تنص المعاهدات على أي شي في هذا الصدد، فإن الدول هي التي تقرر، وبمفردها، أن تعدل المعاهدة، وأن تكملها ببروتوكول عند الضرورة، لإنشاء آلية رصد مناسبة، غالبا ما تكون مفيدة وفعالة، أو أن ترد على تحفظ تعتبره غير متوافق مع موضوع المعاهدة وغرضها.
	مشاريع المبادئ التوجيهية 3-2-1 (اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات)، و 3-2-2 (تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات)، و 3-2-3 (تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات رصد المعاهدات)، و 3-2-4 (الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة)، و 3-2-5 (اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - فيما يتعلق باختصاص هيئات رصد المعاهدات، وفقا لمشاريع المبادئ التوجيهية من 3-2-1 إلى 3-2-5، تعتقد المملكة المتحدة أن أي دور تؤديه هيئة مكلفة برصد معاهدة في تقييم صحة التحفظات (أو أي دور آخر) ينبغي أن ينبع أساسا من الأحكام الملزمة قانونا الواردة في معاهدة ما؛ وأن تكون تلك الأحكام نفسها ناتجة عن التفاوض الحر فيما بين الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي. لذا فإن المملكة المتحدة تتساءل عن الحكمة من محاولة إنشاء إطار اختياري على درجة عالية لهذا النشاط بينما من الأفضل أن يُترك للدول المتفاوضة أن تقرر، في كل حالة على حدة، ما هي السلطات التي ينبغي أن تُمنح لكل هيئة مكلفة برصد معاهدة. وعلى نفس المنوال، فإن الأثر القانوني لأي تقييم لصحة التحفظات تجريه هيئة رصد ينبغي أن يحدد بالرجوع إلى الوظائف الموكولة إليها بموجب مواد المعاهدة.
	2 - وفي غياب نص صريح في المعاهدة، لا تقبل المملكة المتحدة بفكرة أن هيئات رصد المعاهدات ”تملك اختصاص البت في صحة“ التحفظات. ونشير إلى ملاحظات المملكة المتحدة بشأن التعليق العام رقم 24() للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي يبين موقفنا بصورة كاملة. وينبغي للدول أن تأخذ في الاعتبار أي تعليقات أو توصيات صادرة عن هيئة مكلفة برصد معاهدة على غرار سائر التوصيات والتعليقات الواردة في تقاريرها الدورية. غير أن المملكة المتحدة تقبل فعلا أن يكون لهيئة مكلفة برصد معاهدة رأي عند الضرورة بشأن مركز التحفظ وأثره حتى يتأتى لهذه الهيئة الاضطلاع بمهامها الجوهرية.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-1 (اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2006؛ ونقحت في عام 2011] خلافا للفكرة التي يقوم عليها هذا المبدأ التوجيهي، تود فرنسا أن تؤكد أنه لكي تستطيع هيئة مكلفة برصد المعاهدات أن تقيّم ”صحة“ التحفظات، فإن من الضروري أن تكون الدول أو المنظمات الدولية قد خولت لها ذلك الاختصاص. ولذا ينبغي اختيار صيغة لا تقيم مثل هذه الصلة الآلية بين إمكانية رصد تطبيق المعاهدة وتقييم صحة التحفظات. فالاختصاص الثاني لا ينشأ عن الاختصاص الأول.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-2 (تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2006؛ ونقحت في عام 2011] ترى فرنسا أن صيغة مشروع المبدأ التوجيهي هذا ينبغي أن تُبرز بمزيد من الوضوح الطابع المحوري للأحكام الناظمة لاختصاص الهيئات في مجال تقييم صحة التحفظات، في المعاهدة أو في بروتوكول إضافي، على نحو يسمح للدول والمنظمات الدولية بأن تبيّن بصراحة الاختصاص الذي تمنحه لهيئة مكلفة برصد المعاهدات في مجال تقييم ”صحة“ التحفظات.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعتبر المملكة المتحدة أنه حينما يكون للدول المتفاوضة نية صريحة في تخويل هيئة مكلفة برصد معاهدة دورا من هذا القبيل، فإنها ستتصرف على النحو الملائم لكفالة أن تعبر أحكام المعاهدة عن ذلك. ولا ينبغي، بأي حال من الأحوال، تفسير غياب أي إشارة محددة في أحكام المعاهدة إلى سلطات تقييم صحة التحفظات تفسيرا يجيز أداء دور ملزم قانونا في هذا الصدد. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-3 (تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات رصد المعاهدات)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	صيغ مشروع المبدأ التوجيهي هذا في شكل التزام بالتعاون. ومن الواضح أن الأمر يتعلق بقانون منشود؛ ولئن كان التعاون أمرا مرغوبا فيه، إلا أن الالتزام بالتعاون يجب أن ينتج عن التزام صريح منصوص عليه في المعاهدة. وعلاوة على ذلك، فإن شرط ”التعاون“ مع هيئة مكلفة برصد معاهدة، وإيلاء ”المراعاة الكاملة لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظات التي صاغتها“، لا يحدد نطاق أو حدود هذا التعاون أو المراعاة. ولذا فإن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الشرط مستوفى بموجب هذا المبدأ التوجيهي.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-4 (الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة لرصد المعاهدة)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2006؛ ونقحت في عام 2011] إن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يفترض غياب تزاحم اختصاصات الرقابة، ولكنه لا يتناول فرضية وجود اختلاف في التقييم بين مختلف الهيئات والجهات التي يمكن أن تنظر في جواز تحفظ ما. غير أن فرنسا ترى أن هذه النقطة تستحق التوضيح.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-3 (نتائج عدم جواز التحفظ)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2006] من المؤكد أن الأمر يتعلق هنا بمسألة شائكة لم تحلها اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات. ولهذا السبب بالضبط، يجب أن تسعى اللجنة قدر الإمكان إلى تقديم مزيد من التوضيح بشأن نتائج ”عدم جواز“ تحفظ ما، أو بشأن أثر الاعتراض على تحفظ. فإذا التزم دليل الممارسة الصمت في نهاية المطاف بشأن هذه النقاط، فإنه لن يلبي إلا جزئيا التطلعات المنتظرة منه بصورة مبررة. [...] ويبدو المبدأ المذكور في مشروع المبدأ التوجيهي هذا مناسبا جدا، حتى لو كان عنوان المبدأ، الذي يركز على ”نتائج عدم جواز التحفظ“، لا يعكس حسبما يبدو مضمون هذا المشروع، الذي يتعلق في واقع الأمر بأسباب ”عدم الجواز“.
	2 - [ملاحظات 2007] تشكل مسألة نتائج التحفظات ”غير الجائزة“ أحد المشاكل الأكثر تعقيدا التي تثيرها أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وبالفعل، لا يوجد في اتفاقية عام 1969 أي نص مكرس للترابط بين القواعد المتعلقة بالتحفظات المحظورة والقواعد المتعلقة بآلية القبول/الاعتراض فيما يخص التحفظات. ولا تزال فرنسا مترددة حيال استخدام مفردات - من قبيل ”جواز“ و ”بطلان“ التحفظات - لا تسمح بالتعبير عن أهمية دور ردود فعل الدول إزاء التحفظات التي تصوغها الدول الأخرى. وعلى الرغم من المفردات المستخدمة، فإن الأسئلة المتعلقة بنتائج التحفظات ”غير الجائزة“ يجب أن تجد أجوبتها في المقام الأول في آلية الاعتراض والقبول اللذين تصوغهما الدول إزاء الدولة المتحفظة. وإذا كان إقرار ”عدم الجواز“ يمكن أن يكون من فعل هيئة مكلفة بالمراقبة، فإن نتائج هذا الإقرار لا يمكن أن تتوقف فقط على الاختصاصات المعترف بها لتلك الهيئة. أما حجية التحفظ بين الدول الأعضاء فإنها تتوقف دائما على ما تبديه تلك الدول من قبول أو اعتراض.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-1 (عدم جواز التحفظات والمسؤولية الدولية)
	فرنسا

	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2006] يؤكد مشروع المبدأ التوجيهي تأكيدا مفيدا على أن التحفظات تندرج في إطار قانون المعاهدات لا في إطار قانون المسؤولية الدولية.
	2 - انظر الملاحظات المتعلقة بالفرع 3. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3 (أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-4-1.
	نيوزيلندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	لنيوزيلندا شاغل بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-3-3. فنيوزيلندا لا تعتقد أن تحفظا غير جائز يمكن أن يصبح جائزا لمجرد أنه لم تسجل عليه أي دولة أو منظمة دولية متعاقدة اعتراضا.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يوفر هذا المبدأ التوجيهي إمكانية لاعتبار التحفظ غير الجائز تحفظا جائزا إذا لم تعترض عليه أية دولة متعاقدة. ولا تعتقد المملكة المتحدة أن غياب الاعتراضات يمكن في الواقع أن يرفع بطلان تحفظ غير جائز، ونلاحظ أن الشرح يذكر أن غياب الاعتراض لا يمنع على أي حال الهيئة المكلفة برصد المعاهدة، أو محكمة العدل الدولية، من تقييم جواز التحفظ. ولذا يبدو أن أقصى ما يمكن أن يفعله مشروع المبدأ التوجيهي هذا هو أن يضع قرينة، على سبيل الممارسة، مفادها أنه إذا لم يبدِ أي طرف متعاقد اعتراضا على تحفظ غير جائز، فإن الطرف المتحفظ ينبغي أن يعتبر طرفا في المعاهدة مع الاستفادة من تحفظه. ولا توافق المملكة المتحدة على ذلك. ويبدو هذا المبدأ التوجيهي متعارضا أيضا مع المبدأ التوجيهي 3-3-2 الذي يؤكد أن قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظ غير جائز لا يرفع البطلان عن ذلك التحفظ. وهو لا يبدو كذلك متوافقا مع الاقتراح الوارد في شرح المبدأ التوجيهي 4-5-1 (الفقرة 12)() الذي مفاده أن مهلة الاثني عشر شهرا لإبداء الاعتراضات، المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا، لا تطبق فيما يخص التحفظات غير الصحيحة. ونعتقد بأن من الضروري أن يكون ثمة قدر أكبر من الاتساق في المبادئ التوجيهية فيما يخص التعامل مع بطلان التحفظات غير الصحيحة.
	الفرع 3-4 (جواز ردود الفعل على التحفظات)

	مشروع المبدأ التوجيهي 3-4-1 (جواز قبول التحفظ)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات 2009] تنظر فرنسا بعين الشك إلى مشروع المبدأ التوجيهي هذا. فالصيغة المعتمدة توحي بأن من الممكن أحيانا أن يُعتبر قبول التحفظ ”غير الجائز“ هو في حد ذاته ”غير جائز“، وأن ذلك لا يسري بالضرورة في جميع الأحوال. فإذا كان التحفظ ”غير جائز“ أفلا يجب أن يكون قبوله أيضا ”غير جائز“ في جميع الأحوال ضمن الإطار المنطقي الموضوعي المحض لمفهوم ”الجواز“ المعتمد هنا، والذي نذكّر بأنه ما زال يثير في نظر فرنسا شكوكا في منتهى الجدية؟ وفي الحقيقة، لا يُطرح السؤال على هذا الصعيد، وإنما يُطرح بالأحرى على صعيد الآثار التي يجدر الاعتراف بأن القبول ينتجها. ومن الصعب فهم السبب الذي يبرر تأكيد الطابع ”غير الجائز“ للقبول الصريح لتحفظ غير جائز. فعملا بهذا الافتراض، ما الذي يمنع من تأكيد أن القبول الضمني لتحفظ ”غير جائز“ هو أيضا ”غير جائز“؟ ولكن الصعوبة الأساسية تكمن فعليا في أن هذا النوع من تأكيد ”عدم جواز“ قبول التحفظ المسمى ”غير جائز“(سواء كان قبولا صريحا أم لا) يتعارض تعارضا مباشرا مع الإمكانية المتاحة للدول، ولو بشكل جماعي فقط، بأن تقبل تحفظا قد يعتبره البعض غير جائز.
	2 - [ملاحظات 2010] وفيما يخص العلاقة بين مشروعي المبدأين التوجيهيين 3-3-3 و 3-4-1، يُستغرب ألا تؤخذ في الحسبان في مشروع المبدأ التوجيهي 3-4-1 نتائج القبول الجماعي لتحفظ غير جائز. وبناء على ذلك، فإن القبول الفردي لتحفظ ”غير جائز“ يمكن أن يكون بحد ذاته ”غير جائز“، ولكن ذلك يتوقف على كون القبول صريحا أو ضمنيا، وعلى نفس المنوال، فإن التحفظ ”غير الجائز“ يمكن أن ”يُعتبر جائزا“ إذا قبلت بذلك الدول جميعها. وفي هذا الصدد، يصعب فهم السبب الذي يبرر تأكيد الطابع غير الجائز للقبول الصريح لتحفظ ”غير جائز“. ألا يتعارض مثل هذا التأكيد تعارضا مباشرا مع الإمكانية المتاحة للدول، ولو بشكل جماعي فقط، بأن تقبل تحفظا يقال إنه ”غير جائز“؟ وهذه الإمكانية المذكورة، ألا تتعارض أيضا تعارضا مباشرا مع المنطق الموضوعي المحض لمفهوم الجواز الذي اعتمد هنا، والذي نذكّر بأنه لا يزال يثير الشكوك في نظر فرنسا؟
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-4-2 (جواز الاعتراض على تحفظ)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2009] لا يوجد في نظر فرنسا سبب حاسم لإخضاع الاعتراضات إلى شروط تقرر صحتها. فهنا أيضا، تتمركز الصعوبات الحقيقية حول آثار التحفظات والاعتراضات. وصحيح أن الاعتراضات التي تدعى ”ذات الأثر المتوسط“ تثير مشاكل خاصة حيث أنها لا تهدف فقط إلى استبعاد الآثار التي تسعى الدولة المتحفظة إلى تحقيقها، وإنما تسعى أيضا إلى تعديل آثار أحكام أخرى من أحكام المعاهدة. وفي هذا الصدد، من المحتمل أن يثور تساؤل بشأن مدى توافق التعديل مع موضوع المعاهدة والغرض منها. ولكن تحليل الممارسة في هذا المجال يبدو أمرا يحتاج إلى إقرار. فهي تشير، في الواقع، إلى أن تعديل أحكام المعاهدة الذي تسعى إليه الدولة المعترضة يبقى في أغلب الأحيان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأحكام التي يتناولها التحفظ. فالممارسة المتعلقة بالاعتراضات ذات الأثر المتوسط تطورت في سياق خاص جدا. ومن الممكن تصور فرضيات أخرى يكون فيها التعديل الذي تسعى إليه الدولة المعترضة تعديلا يبتعد كثيرا عن الأحكام التي يتناولها التحفظ. وحينئذ، ستكون الدولة المتحفظة مضطرة إلى أن ترد وأن تعارض بدورها الاعتراض الذي صدر تجاهها، ولا سيما إذا كانت تعتقد أنه يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها. ورغم أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا لا يستطيع حل مسألة الآثار التي يجدر الاعتراف بها لمثل هذه الاعتراضات، فإن فرنسا ترى أنه لا يمكن إلا جني الفوائد من التشديد على أنه لا ينبغي أن يكون بوسع الدولة تحقيق مكسب من اعتراض أبدته إزاء تحفظ سعت من خلاله إلى أن تعدل، خارج المهلة المحددة لصوغ التحفظات، أحكاما أخرى من المعاهدة لا علاقة لها بالأحكام التي تناولها التحفظ، أو لا تمت إليها بصلات كافية.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-5 (جواز الإعلان التفسيري)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2009؛ ونقحت في عام 2011] ترى فرنسا أن من غير الممكن إطلاقا الذهاب لأبعد من التأكيد الذي مفاده أنه يجوز للدولة ”أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً ما لم يكن الإعلان التفسيري محظوراً بموجب المعاهدة“. فمن جهة أولى، تثير الإشارة إلى القواعد الآمرة للقانون الدولي تساؤلا حول نطاق هذا المفهوم لأن مضمونه، الذي لم يعرّف، ما زال بحاجة إلى تحديد. ومن جهة ثانية، لا يبدو من الممكن أن نوغل، في إطار مصطلح محدد هو الجواز، في التعمق في دراسة مسألة الإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها. فهذا أمر تربطه بمرحلة تنفيذ وإعمال الالتزامات التعاهدية، مع كل الخصائص التي ينطوي عليها ذلك في العلاقات الدولية، صلات أوثق بكثير مما يربطه بعنصر موضوعي يحكم نشوء وصوغ هذه الالتزامات.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 3-5-2 (شروط جواز الإعلان التفسيري المشروط)]()
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	[مشروع المبدأ التوجيهي 3-5-3 (اختصاص تقييم جواز الإعلان التفسيري المشروط)]()
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-5.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-6 (جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2008] فيما يخص النتائج المترتبة على إعلان تفسيري بالنسبة لدولة تبدي صراحة موافقتها أو اعتراضها عليه، يبدو أن من الممكن الاكتفاء بإحالة عامة إلى القواعد العرفية المتعلقة بتفسير المعاهدات. وبشكل عام، لا يبدو أن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية يمكن أن تقيد بأغلال القواعد الشكلية أو الموضوعية. وفيما خلا حالة قيام دولة أو عدة دول متعاقدة بإعادة تكييف إعلان تفسيري في شكل تحفظ، بصورة تنقل المناقشة إلى ميدان أثر التحفظات، فإن شيئا من المرونة يظل من صميم دور الإعلانات التفسيرية وردود الفعل التي تستثيرها، وفقا للدور الأساسي الذي يؤديه قصد الأطراف وتفسيرها في حياة المعاهدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-6-1 (جواز الموافقة على الإعلانات التفسيرية)
	فرنسا 
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-6.
	مشروع المبدأ التوجيهي 3-6-2 (جواز الاعتراض على الإعلانات التفسيرية)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3-6.
	الفرع 4 (الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2008] تعتقد فرنسا أنه يجب التمييز بوضوح شديد بين أثر الإعلانات التفسيرية وأثر التحفظات. كما، يجب أن يؤخذ هذا التمييز في الحسبان فيما يخص ردود الفعل على الإعلانات أو التحفظات وعلى آثار كل منهما.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-1 (إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المتعلقة بالفرع 3 ومشروع المبدأ التوجيهي 4-2-1.
	الفرع 4-2 (آثار التحفظ المُنشأ)
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-1 (وضع صاحب التحفظ المُنشأ)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2010] سيكون من الضروري تقديم توضيحات بشأن شروط بدء نفاذ الاتفاق إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة على النحو المنصوص عليه في مشاريع المبادئ التوجيهية من 4-2-1 إلى 4-2-3. فبموجب الفقرة 1 (و) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ”يقصد بتعبير ’دولة متعاقدة‘ دولة رضيت بأن ترتبط بالمعاهدة سواء دخلت المعاهدة حيز النفاذ أو لم تدخل“. ويبدو مشروع المبدأ التوجيهي هذا في صيغته الحالية متعارضا مع ذلك النص، لأنه يذكر أن الدولة لا تصبح دولة متعاقدة إلا بعد أن ينشأ التحفظ (أي أن يكون جائزاً شكلا ومضمونا وأن يلقى القبول بمفهوم مشروع المبدأ التوجيهي 4-1). وتعرب فرنسا هنا عن شكوك جدية بشأن هذا النص. فنشوء التحفظ لا يمكن أن يؤثر إلا على إمكانية تطبيق المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة القابلة، ولكنه لا يؤثر مطلقا على دخول المعاهدة حيز النفاذ. ويخضع مفعول التحفظات والقبول والاعتراضات لقواعد قانون المعاهدات، التي يطغى عليها الطابع التقني القانوني مثلما يتبدى من أعمال اللجنة. 
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-2 (أثر إنشاء التحفظ في بدء نفاذ المعاهدة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-1.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-3 (أثر إنشاء التحفظ في وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	انظر الملاحظات المقدمة بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-1.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-5 (التطبيق غير المتبادل للالتزامات التي يتعلق بها التحفظ)
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 4-2-5، من الأفضل ضرب أمثلة على الحالات المحتملة التي يمكن أن ينطبق عليها المبدأ التوجيهي 4-2-5، وذلك عبر إدراجها في شرح اللجنة لهذا المبدأ التوجيهي. ويعد المبدأ التوجيهي 4-2-5 استثناء من مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-4. وينبغي أن يورد البند الاستثنائي بأسلوب تقييدي وملموس. ولكن، بسبب التعابير الغامضة الواردة في مشروع المبدأ التوجيهي 4-2-5، مثل ”طبيعة الالتزامات“، و ”موضوع المعاهدة والغرض منها“، و ”مضمون التحفظ“، ليس من المؤكد ما إذا كان التحفظ لا يمكن أن ينطبق على أطراف أخرى في المعاهدة. فضلا عن ذلك، يؤدي هذا الغموض إلى عدم الاستقرار على الصعيد القانوني في مجال تطبيق التحفظات.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-3-1 (أثـر الاعتراض في بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2010؛ ونقحت في عام 2011] وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي هذا، فإن اعتراض دولة متعاقدة على تحفظ ”صحيح“ لا يؤدي إلى منع نفاذ المعاهدة بين الدولة التي صاغت الاعتراض والدولة المتحفظة. وتعتقد فرنسا في حقيقة الأمر أن المسألة لا تتعلق بالأثر على بدء نفاذ المعاهدة، وإنما بالآثار على إمكانية تطبيق المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة.
	الفرع 4-4 (أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات الخارجة عن نطاق المعاهدة)
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-4-3 (انعدام الأثر في تطبيق قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2010] تثير الإشارة إلى القواعد الآمرة للقانون الدولي تساؤلا حول نطاق هذا المفهوم لأن مضمونه، الذي لم يعرّف، ما زال في حاجة إلى تحديد.
	الفرع 4-5 (النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح)
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-1 (بطلان التحفظ غير الصحيح)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	1 - [ملاحظات قدمت في عام 2005؛ ونقحت في عام 2011] في الممارسة العملية، تذكر الدول أحيانا في اعتراضها على التحفظ المسمى ”غير صحيح“ أنها ترفض الاعتراف بأن يكون للتحفظ حجية بالنسبة لها، ولكنها تقرر مع ذلك أن تعترف بوجود علاقة تعاهدية مع الدولة المتحفظة. وقد يبدو أن ثمة مفارقة في هذا الخيار الوسيط: فكيف يمكن أن تعترض دولة على تحفظ يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، أي مع أحكام أساسية تشكل علة وجود تلك المعاهدة، دون أن تخلص من ذلك إلى نتيجة مفادها أن المعاهدة لا يمكن أن تلزمها تجاه الدولة المتحفظة؟ ولكن المفارقة قد تكون أقل عمقا مما يبدو للوهلة الأولى. ففي الواقع، يمكن للدولة المعترضة أن تعتبر أن التحفظ المذكور، رغم أنه يتهدد موضوع المعاهدة وغرضها، لن يمنع تطبيق الأحكام الهامة بينها وبين الدولة المتحفظة.
	2 - وقد تأمل الدولة أيضا في أن يسمح اعتراضها، مع ما ينطوي عليه من شكل من أشكال اللوم، بقيام ”حوار تحفظي“، ويحث الدولة المتحفظة على إعادة النظر في ضرورة تحفظها أو في مضمونه. وفي المقابل، يبدو أن الدولة المعترضة لا يمكن أن تأمل في التوصل إلى إزالة التحفظ من الوجود كليا، وأن يكون بوسعها التصرف كما لو أن التحفظ لم يُصغ إطلاقا. وهذا الاعتراض - الذي يسمى بالاعتراض ”ذي الأثر فوق الأقصى“، لأنه يهدف إلى تطبيق المعاهدة بأكملها دون الالتفات إلى الإعراب عن التحفظ - يمكن أن يخل بالمبدأ الرضائي، وهو المبدأ المحوري الذي يحرّك قانون المعاهدات.
	3 - [ملاحظات قدمت في عام 2007؛ ونقحت في عام 2011] ترى فرنسا أن من الممكن، في ظل كل من اتفاقية فيينا والممارسة المتبعة، أن يكون في وسع الدول التي اعترضت على تحفظ ترى أنه يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها (أو تحفظ محظور بموجب حكم خاص بالتحفظات) ألا تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة. فالفرضية التي مفادها أن التحفظ الذي يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها يمكن أن يعيب بصورة كاملة قبول الدولة المتحفظة الالتزام بالمعاهدة هي فرضية تبدو في الواقع متعارضة في آن واحد مع الإرادة التي عبرت عنها الدولة المتحفظة ومع حق الدولة المعترضة في اختيار ما إذا كانت المعاهدة تسري أو لا تسري بينها وبين الدولة المتحفظة. وللتذكير فقط، يمكن أن تكون الدولة المتحفظة ملزمة بأحكام معينة هامة من أحكام المعاهدة، رغم أنها صاغت تحفظا يستهدف أحكاما أخرى لها دور في البنية العامة للمعاهدة ويعد لذلك السبب متنافيا مع موضوع المعاهدة وغرضها. ولذا، فيما يخص الممارسة التي تتبعها فرنسا، تجدر الإشارة إلى أنه حين تعترض فرنسا على تحفظ تحظره المعاهدة دون أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة في مواجهة الدولة المتحفظة، فإن فرنسا تنوي احترام الإرادة التي تعبر عنها تلك الدولة. وفضلا عن ذلك، حين تعترف الدولة صراحة بأن الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة، مع أن ذلك ليس بضرورة حتمية في إطار نظام اتفاقية فيينا، فإنها تقصد تأكيد أهمية العلاقة التعاهدية الناشئة على هذا المنوال والحفاظ بصورة أفضل على مجال ”الحوار التحفظي“. ولا يُنكر أن آثار هذا النفاذ يمكن أن تكون محدودة جدا عمليا، ولا سيما بالنسبة للمعاهدات التي تسمى بالمعاهدات ”الشارعة“ أو حين يكون التحفظ عاما إلى درجة أن الدولة المتحفظة لا تكون قد قبلت فعليا إلا عددا قليلا من أحكام المعاهدة. ومع ذلك، ما زالت فرنسا ترى أن هذا الحل، رغم أنه قد يكون أحيانا غير مرضي، فإنه الأكثر احتراما لخصائص النظام القانوني الدولي وهو الحل الوحيد القادر على توفير مخرج عملي من المسائل التي قد يبدو التغلب عليها مستحيلا من الناحية النظرية. وحتى عندما يكون التحفظ ”غير جائز“ فإن قانون المعاهدات لا يستطيع أن ينزع عن التحفظ كل أثر بالاعتراف بإمكانية إصدار الاعتراضات ”ذات الأثر فوق الأقصى“، ولا ألا يقيم وزنا لقبول دولة ما الالتزام بمعاهدة، بدعوى أن تحفظها يتنافى مع المعاهدة، وذلك طبعا بمجرد أن تقبل الدولة المعترضة إنشاء علاقة تعاهدية مع الدولة المتحفظة.
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-1، ينبغي أن تتولى هيئة إدارية مستقلة تقييم صحة وجواز التحفظات. غير أنه يبدو أن صاحب التقييم ليس جهة أخرى غير صاحب التحفظ. وينبغي أن تنشأ لكل معاهدة جهة تقييم محايدة، من قبيل لجنة للتنفيذ أو اجتماع للأطراف المتعاقدة، للبت في صحة وجواز التحفظات.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-2 (وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2010] تؤكد فرنسا مجددا الموقف الذي عبرت عنه مرارا وتكرارا بشأن الأهمية المحورية للمبدأ الرضائي الذي يقوم عليه قانون المعاهدات. فلا يمكن إرغام دولة متحفظة على احترام أحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظها، إلا إذا أعربت عن قصد مخالف بشأن ذلك. وفي هذا الصدد، فإن الدولة المتحفظة هي وحدها التي توجد في وضع يتيح لها أن تقرر بالضبط دور التحفظ في الإعراب عن قبولها الالتزام بالمعاهدة. وتجد فرنسا صعوبة في تصور أن تكون جهة أخرى غير الدولة المتحفظة في وضع يتيح لها تقييم أبعاد قبولها.
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يستند مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-2 بشكل رئيسي إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن المبدأ القاضي بالفصل بين جواز التحفظ ومركز الأطراف المتعاقدة قد لا ينطبق بالضرورة على المعاهدات باستثناء المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. لذا يحبذ ضرب أمثلة عن المعاهدات المحتملة التي يمكن أن تسير على هدى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى لو لم تتوفر في تلك المعاهدات سمات معاهدات حقوق الإنسان.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - في تعليقاتنا أثناء النقاش الذي دار في لجنة القانون الدولي في عام 2010، كررت المملكة المتحدة رأيها الذي تتمسك به منذ أمد طويل ومفاده أنه إذا أبدت دولة تحفظا غير صحيح فإنها لا تعبر بصورة صحيحة عن قبولها الالتزام بالمعاهدة، ولذا فإن العلاقات التعاهدية لا يمكن أن تنشأ معها. وتعهدت المملكة المتحدة بأن تفكر في التعليقات التي أبداها الآخرون خلال المناقشة وأن تعود إلى التطرق لهذه المسألة بآراء إضافية.
	2 - إن مسألة وضع التحفظ غير الصحيح مسألة محورية لعمل اللجنة. وفي رأينا، فإن الحالة الراهنة الناتجة عن نهج ”الإباحة“ الذي اتخذته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ينطوي على ميزات معينة فيما يخص التشجيع على المشاركة في المعاهدة على نطاق أوسع. غير أنه ينطوي أيضا على خطر تباين ممارسات الدول ومدى اعتقادها بإلزامية تلك الممارسات، ولذا فإنه يثير شواغل فيما يتعلق بوحدة المعاهدات واليقين القانوني. والرأي الذي تتشبث به المملكة المتحدة هو أن المبادئ التوجيهية الحالية توفر فرصة مهمة للسعي إلى تبديد أوجه الغموض والشك التي قد تنتج عن الحالة الراهنة، وهو أمر سيلقى قبولا لدى جميع الدول.
	3 - وما زالت المملكة المتحدة تعتقد أن الموقف ”الصارم“ المتخذ سابقا، ولا سيما في ملاحظاتنا على التعليق العام رقم 24() الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يعبر عن القانون الموجود. ومع ذلك، فإننا نقبل بأن هذا الموقف يواجه تحديات تتمثل في الصعوبات العملية المتعلقة بتحديد مقام وزمان إثبات عدم الجواز أو عدم الصحة والجهة المنوط بها ذلك. وعدم الصحة هو أمر لا يمكن موضوعيا التأكد منه بسهولة دائما، ولا سيما حين يثور شك بشأن ما إذا كان التحفظ يتسق مع موضوع المعاهدة وغرضها.
	4 - ورغم أن المملكة المتحدة تشيد بالأسلوب الماهر الذي سعت اللجنة من خلاله في المبدأ التوجيهي 4-5-2 إلى تحقيق حل وسط بين الموقف ”الصارم“ الذي تتخذه المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، والأثر ”فوق الأقصى“ للتحفظات غير الصحيحة، إلا إننا نتمسك بالشواغل التي أعربنا عنها سابقا بشأن هذه المسألة. وتتضمن ”القرينة القابلة للدحض“ التي ينص عليها المبدأ التوجيهي جانبا يبدو أنه ضمانة هامة للدولة المتحفظة من حيث أنها تستطيع دحض القرينة إذا أظهرت قصدا مخالفا. وستكون نتيجة هذا الدحض أن الدولة المتحفظة لا تصبح طرفا في المعاهدة. غير أنه من غير الواضح ما هو الدليل الذي سيكون كافيا لإثبات أن ”التحفظ يعتبر شرطاً أساسياً للتعهد بالالتزام بالمعاهدة“. وتظل المملكة المتحدة غير مقتنعة بما ورد في المبادئ التوجيهية من عناصر غير شاملة وإنما مقيدة في نهاية المطاف. فعلى سبيل المثال، هل البيان البسيط الذي يرد في صك التصديق وينص على أن الدولة تقبل الالتزام مع تحفظ معين يشكل دليلا كافيا؟ وإن لم يكن كذلك، فما هو معيار التقييم؟
	5 - ولأغراض تشجيع التطوير التدريجي للممارسة في هذا المجال، وبقصد السعي إلى توفير مزيد من اليقين القانوني فيما يخص التبعات القانونية لما وصفه المقرر الخاص باسم ”الحوار التحفظي“، تقترح المملكة المتحدة بديلا للمبدأ التوجيهي 4-5-2 على النحو التالي:
	”على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تقوم، في غضون 12 شهرا من تاريخ صدور اعتراض على التحفظ لأسباب تتعلق بعدم صحته، بالإبلاغ صراحة عما إذا كانت ترغب في سحب التحفظ أو سحب قبولها الالتزام بالمعاهدة. وإذا لم يصدر رد صريح، تعد الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة دون الاستفادة من التحفظ“.
	6 - وإذا ورد رد صريح، فسيجري النظر فيه على أساس كل حالة على حدة. ويؤدي هذا المقترح إلى توفير فرصة لتحقيق قدر أكبر من الوضوح في العلاقات التعاهدية. ويحقق توازنا عادلا بين مصالح الدولة المتحفظة ومصالح الدول الأخرى. ويوفر للجهة المتحفظة حافزا على إجراء حوار مع الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة وعلى إعادة النظر في تحفظها. ويضع العبء على الجهة المتحفظة لكي توضح قصدها بشأن ما إذا كانت ترغب في أن تصبح طرفا في المعاهدة إذا ثبت أن التحفظ غير صحيح. وأخيرا، فإن هذا المقترح يمنح مؤيدي التحفظ حرية كافية لتشجيع الجهة المتحفظة على النظر في إمكانية البقاء كطرف في المعاهدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-5-3 (ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح)
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يبدو المبدأ التوجيهي 4-5-3 زائدا عن الحاجة. فبموجب الفقرة 5 من المادة 20 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يعتبر أن الدولة قد قبلت التحفظ إذا لم تكن قد أثارت اعتراضاً عليه قبل انقضاء فترة 12 شهراً على إشعارها بالتحفظ. ويمكن للأطراف الأخرى إبداء اعتراضات استنادا إلى هذا النص من اتفاقية فيينا.
	الفرع 4-7 (أثر الإعلان التفسيري)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات 2008] ينبغي تمييز آثار الإعلان التفسيري، وردود الفعل المحتملة تجاهه، عن آثار التحفظ، لأن الإعلانات التفسيرية يمكن أن تدرج في سياق أوسع من مجرد المعاهدة التي تتناولها لتشمل بصورة عامة التفسير الذي تضعه الدول لحقوقها والتزاماتها في القانون الدولي. ومن المهم أيضا تمييز الموافقة على إعلان تفسيري عن الاتفاق بين الطرفين بشأن تفسير المعاهدة.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 (توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري)
	ماليزيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	1 - تود ماليزيا أن تطلب أيضا توضيحا لما ورد في الفقرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 بشأن الوظيفة التي يُقصد أن تؤديها الموافقة أو الاعتراض على الإعلان التفسيري فيما يتعلق بتفسير المعاهدة؛ ومعرفة ما إذا كانا يضطلعان بدور في تحديد وزن وقيمة التفسير الذي يقترحه الإعلان التفسيري، أو ما إذا كانا مجرد عنصرين يساعدان على تفسير المعاهدة بدون أي تبعات على التفسير الذي يقترحه الإعلان. وترى ماليزيا أن الموافقة أو الاعتراض الصادرين بشأن إعلان تفسيري ينبغي ألا يحددا الوزن الذي سيعطى للإعلان التفسيري بل ينبغي النظر إليهما بوصفهما مجرد عنصرين مساعدين في تفسير معاهدة. فحين تعرب الدول عن قبول الالتزام بمعاهدة، يكون في أذهانها فهم معين للتعابير المستخدمة في تلك المعاهدة. وإلى جانب ذلك، تدعو المعاهدة الأطراف المتعاقدة إلى تنفيذ أحكام المعاهدة في العلاقات الدولية فيما بينها وكذلك في شؤونها الداخلية. ولذا فمن الضروري للدول أن تفسر المعاهدة من أجل تطبيق أحكامها والوفاء بالتزاماتها. وإن جعل الموافقة والاعتراض عاملين يحددان مقبولية التفسير الذي تقترحه الدولة المفسرة سيؤدي إلى إعاقة تنفيذ تلك الدولة للالتزامات الناتجة عن المعاهدة في شؤونها الداخلية والدولية. ولهذا السبب، ترى ماليزيا أن الموافقة والاعتراض على الإعلانات التفسيرية ينبغي ألا يؤثرا على تحديد الوزن الذي سيقام للتفسير المقترح.
	2 - وتلاحظ ماليزيا أنه وفقا للمبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2، يشير تعبيرا ”الموافقة“ و ”الاعتراض“ إلى الموافقة والاعتراض صراحة. غير أنه يجوز أيضا، بموجب المبدأين التوجيهيين 2-9-8 و 2-9-9، استنتاج الموافقة والاعتراض من ”سكوت“ الأطراف المتعاقدة. وتفهم ماليزيا أن كلمتي ”موافقة“ و ”اعتراض“ الواردتين في مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 ينبغي أن يشملا فقط التعاريف المذكورة في المبدأين التوجيهيين 2-9-1 و 2-9-2. ولكن، إذا اعتبرت القواعد المنصوص عليها في مشروعي المبدأين التوجيهيين 2-9-8 و 2-9-9 جائزة التطبيق أيضا على المبدأ التوجيهي 4-7-1، فسيستتبع ذلك أن من المحتمل قبول أو رفض إعلان تفسيري استنادا فقط إلى استنتاج الموافقة أو الاعتراض على الإعلان من سكوت الدول المتعاقدة. والشك الذي يحيط بالمركز القانوني للسكوت إزاء إعلان تفسيري معين قد يؤدي لاحقا إلى نتيجة غير مرغوب فيها. ولهذا السبب، ترى ماليزيا أن الاستنتاج المذكور ينبغي ألا يُستخلص فقط من عدم تصرف الدول، لأن ذلك سيؤثر على تفسير المعاهدة وأن كلمتي ”موافقة“ و ”اعتراض“ الواردتين في مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1 ينبغي أن تشيرا إلى الموافقة والاعتراض الصريحين.
	مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-2 (أثر تعديل أو سحب إعلان تفسيري بالنسبة إلى صاحب الإعلان)
	ماليزيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	بالنسبة لمشروع المبدأ التوجيهي 4-7-2 المقترح، تفهم ماليزيا أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يستند إلى مبدأ أنه يجب ألا يُسمح للدولة بأن ”تغير مواقفها وفقا لأهوائها“. فلا يجوز لها أن تعلن أنها تفسر أحكاما معينة بطريقة معينة ثم أن تأخذ موقفا مختلفا فيما بعد. ولذا يجب على الدول أن تتوخى الحذر حين تقترح تفسير معاهدة. وهذا يعني أن الدول يجب أن تكون مستعدة تماما للتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة قبل أن تصبح طرفاً فيها، وأن تأخذ في الحسبان، قبل صوغ أي إعلان تفسيري، احتمال حدوث تطورات في المستقبل، مثل تغير السياسة الوطنية. ويعود ذلك إلى أن آلية الانسحاب أو التعديل، رغم كونها متاحة، قد لا تنتج الأثر الذي تقصده الدول. ولكن، ومع ذلك، بما أن تطبيق مشروع هذا المبدأ التوجيهي في إطار المبدأ التوجيهي 4-7-1 يتوقف على ما إذا كانت دول أخرى قد عوّلت على الإعلان التفسيري الذي أصدرته الدولة المعلنة، ترى ماليزيا أنه قد يكون من الضروري أن تورد لجنة القانون الدولي الشرح المرفق بمشروع المبدأ التوجيهي توضيحات تبين إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تعويل الدول على إعلان تفسيري إلى منع أن يُنتج سحب ذلك الإعلان أو تعديله الأثر المنصوص عليه في مشروع المبدأ التوجيهي 4-7-1.
	الفرع 5 (التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول)
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية]
	[ملاحظات قدمت في عام 2010؛ ونقحت في عام 2011] فيما يخص الباب الخامس الذي يتناول ”التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول“، فإن هذا الباب، المعقد، يتعلق في آن معا بتدوين القانون الدولي وبتطويره التدريجي. وبخصوص هذه النقطة، فإن الافتقار إلى ممارسة راسخة رسوخا كافيا لترتكز عليها تلك المبادئ التوجيهية يضفي صعوبة خاصة على أية محاولة لإعطاء طابع منهجي لهذا الأمر في وقت لا تخضع فيه خلافة الدول في القانون الدولي إلى قواعد لا تقبل الجدل. فعلى سبيل المثال، يمكن ملاحظة أن ممارسة الدول في مجال خلافة الدول في المعاهدات، وخصوصا الممارسة التي تتبعها فرنسا، تشهد أن مبدأ بقاء المعاهدات نافذة في حالة انفصال الدول، المذكور في المادة 34 من اتفاقية فيينا المؤرخة 23 آب/ أغسطس 1978 بشأن خلافة الدول في المعاهدات، لا يعكس وضع القانون العرفي في هذا المجال. بل يبدو، على العكس، أن المعاهدات لا تستمر في النفاذ بين الدولة الخلف والدولة الطرف الأخرى إلا إذا اتفقت الدولتان على ذلك بصورة صريحة أو ضمنية. وإذا كانت الرغبة في تحقيق اليقين القانوني وتلبية متطلبات الحياة اليومية في العلاقات الدولية تؤديان إلى تفضيل أن تظل المعاهدات المبرمة مع الدولة السلف نافذة قدر الإمكان، فسيكون من الصعب القبول بأكثر من قرينة بسيطة قابلة للدحض تفيد بالاستمرارية عقب الخلافة.
	ماليزيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	انظر التعليقات المقدمة أعلاه بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 2-4-6.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى المملكة المتحدة أنه لا يوجد قدر كاف من الممارسة الواضحة التي يمكن أن تستند إليها المبادئ التوجيهية التي ترمي إلى بيان القانون الدولي إما كما هو أو على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه. ويتبدى نقص الممارسة في هذا المجال من قلة عدد القضايا المشار إليها في الشرح. لذا فإن المملكة المتحدة لا ترى جدوى توسيع نطاق الدليل ليشمل خلافة الدول، ولا تعتقد أن حذف الفصل 5 سينتج أي أثر ضار على العمل ككل. وبدلا من ذلك، فإننا نعتقد أنه ينبغي تركيز الطاقات على الفصول السابقة التي تمثل محور الموضوع ومحور عمل لجنة القانون الدولي في هذا المجال على مدى السنوات الخمس عشرة المنصرمة.

